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القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


ىش لعي _- 
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3 الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لهه وأشيد أن لا إله إلذ الله وحذه لذ شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن من نعم الله علينا أن جعل شريعة الإسلام واضحة نقية» يسّرها الله 
لعباده؛؟ حتئ يتعظواء ويعملوا. 

فأنزل شريعته سبحانه بلغة العرب» وخاطب بها رجالا اختارهم 
لصحبة نبيه كَل ففهموا هذه الشريعة الغراءء النقية البيضاءء على مقتضئ 
لسانهم؛ مع مشاهدتهم لأحوال نبيهميَْدِه والوقائع التي نزل عليها القرآن» 
ففهموا كتاب ربهم» وسنة نبيهمفَكِةٌ حق الفهم» وعلموا من عرف الشارع في 


3 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
خطابه ما استحقوا به أن يكونوا أولئ الناس بفهم الشريعة. 

فكانت أصولهم وقواعدهم التي فهموا بها القرآن حقا وصدقا. 

ولذا حرص الأثمة الأعلام بعدهم علئ تلقي تلك القواعد والأصول 
ميم 

لكن نشأت ناشئة تلقفوا أفكارهم من فلسفة غريبة علئ الإسلام 
وأهله. لم يعهذها الصحابة ولا الأئمة النجباء. 

هذه الأفكار الغريبة أنْرتَ عليهم في أصول الدين وفروعه. فأنشئوا 
عقائد خالفوا بها إجماع السلف. وتعدّوا على جناب الرب» فعطلوه عن 
كماله» ونفوا أسماءه وصفاته. 


الا 


0 


ثم استصحبوا هذه الأصول الفاسدة التي أخذوها عن فلاسفة أهل 
اليونان فأدخلوها في علوم أهل الإسلام. 

ومن تلك العلوم: أصول الفقه» فأدخلوا فيه ما ليس منه» وبنوه علئ 
قضايا عقلية ليس لها علاقة بالفقه الذي علم أصول الفقه هو أصوله؛ فلم 
تكن لهم عناية بأدلة الشرع؛ وكثير منهم ذُكر في ترجمته أنه ضعيف في 


معرفة الأحاديث والآثار”'. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر عند كلامه عليئ أبى المعالى الجوينى: «كان قليل المراجعة لكتب 
الحديث المشهورة؛ فضلا عن غيرها ». (التلخيص الحبير» »)57١ /١(‏ وقال (5//7) 
عن الجويني والغزالي: «وهذا دليل علئ عدم اعتنائهما معًا بالحديث). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 5 

قال ابن خلدون في سياق نقد ما كتبه المتكلمون في أصول الفقه: 
(والمتكلمون. حودون عون .تللقة «المسائل عق الفقه- وبعيلون اله 
الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنه غالب فنونهم» ومقتضئا طريقتهم)”". 

وقد اعترف الغزالي الأشعري بأن المتكلمين أدخلوا في أصول الفقه 
ما ليس منه فقال: «اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إل معرفة أدلة 
الأحكام اشتمل الحد علئ ثلاثة ألفاظ: المعرفة» والدليل» والحكمء فقالوا: 
إذا لم يكن بد من معرفة الحكم حتئ كان معرفته أحد الأقطاب الأربعة فلابد 
أيضًا من معرفة الدليل» ومعرفة المعرفة» أعني: العلم. 

ثم العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظرء فلا بد من معرفة النظرء 
فشرعوا في بيان حد العلم» والدليل» والنظرء ولم يقتصروا على تعريف 
صور هذه الأمورء ولكن انجر بهم إلى إقامة الدليل علئ إثبات العلم على 
منكريه من السوفسطائية» وإقامة الدليل علئ النظر علئ منكري النظرء وإلئ 
جملة من أقسام العلوم» وأقسام الآدلة وذلك مجاوزة لحد هذا العلم 
وخلط له بالكلام» وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام 
علئ طبائعهم؛ فحملهم حب صناعتهم علئ خلطه بهذه الصنعة. 

... وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط؛ فإنا لا نرئ أن نخلي هذا 
المجموع عن شيء منه؛ لأن الفطام عن المألوف شديد. والنفوس عن 


)١(‏ «مقدمة ابن خلدون) (ص/577). 


4 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
: 6ك ان 200 
الغريب نافرة...») '. 

وَهَذا مما يحدث يفينا أن أضول الفقه زيل فيه ما لسن متهه مه كقرزة 
الكلام وقلة العلم. 

ومن هنا لاح في خلدي تصفية أصول الفقه من شوائب علم الكلام 
وما أحدث فيه من مسائل ودلائل ليس تحتها عمل. 

انطلاقا من قول النبييَككِِ: «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال. وإضاعة 
المال» وكثرة السؤال)”". 

ورجوعا به إل المقصود منه؛ وذلك أن المقصود من أصول الفقه: فقه 
كلام الله وكلام رسولهوكة فهو علم وسيلة لا علم غاية. 

وبالتالي فينبغي أن نأخذ منه بقدر ما نفهم به الكتاب والسنة. 

وقديمًا قال أبو المظفر السمعاني: «وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف 
الأصحاب في هذا الباب» وتصانيف غيرهم, فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من 
الكلام» ورائق من العبارة» لم يداخل حقيقة الأصول علئ ما يوافق معاني الفقه. 
وقد رأيت بعضهم قد أوغل» وحلل» وداخلء غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في 
كثير من المسائل» وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه 
)١(‏ «المستصفيل) .)١19/1١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ 5 )١7‏ (ح/ا/ا5١).‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
ومعانيه» بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير» ولا نقير ولا قطمير)"". 

وقال الشاطبي: «كل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية» 
أو آداب شرعية؛ أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه عارية. 

والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته للفقه إلا لكونه 
مفيدًا له» ومحققا للاجتهاد فيه» فإذا لم يُفد ذلك» فليس بأصل له. 

ولا يلزم علئ هذا أن يكون كل ما انبن عليه فرع فقهي من جملة 
أصول الفقه. وإلا أدئ ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه. كعلم 
النحوء واللغة» والاشتقاق» والتصريف. والمعاني, والبيان» والعدد» والمساحة» 
والحديث؛ وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه)”". 

وقال: «وعلئ هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم 
علييا المت أخرون20, 

لما كان الأمر كذلك؛ شمّرتٌ عن ساعد الجد في الكتابة في هذا 
الموضوع المهم, متبرًا من حولي وقوتي؛ ومعتمدًا على ربي» ومستعيئًا به 
وإني لأدرك تمام الإدراك أنه لولا إعانة الرب وتوفيقه؛ وعنايته وتسديده» لما 
كتبثٌ في هذا الموضوع كلمة واحدة. 
)١(‏ «قواطع الآدلة) /١(‏ 0). 


(؟) «الموافقات) .)737//1١(‏ 
(") «الموافقات) .)57/87/1١(‏ 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

وتصفية أصول الفقه -في نظري- تقوم علئ ركائز: 

الأولئ: إظهار القواعد الأصولية التي استعملها الصحابة والتابعون. 

الثانية: الاستدلال علئا القواعد الأصولية بنصوص الكتاب والسنة. 

الثالثة: معرفة عرف الشارعء والاستدلال به علئ القواعد الأصولية. 

الرابعة: نقد ما كتبه أهل الكلام في أصول الفقه. 

وعند الشروع في البحث والكتابة في هذا الموضوع رأيت أنه غلب 
علئ هذا العلم -أصول الفقه- هؤلاء المتكلمون. حتئ صار غالب من 
يكتب فيه ممن جاء بعدهم يخشئى من مخالفتهم» والخروج عن طريقتهم» 
وإن كان مخالقًا لهم في الاعتقاد. والناسٌ في ذلك ما بين مُق ومستكثر. 

وإني لأعجب غاية العجب ممن يُعظّم السنة» ويدافع عن حياضها 
حينما يسمع تصفية أصول الفقه عما أحدثه المتكلمون يقول: لابد من 
المحافظة علئ تراث أصول الفقه من غير تصفية! 

وغفل أنه يتحدث عن تراثٍ دخل فيه علم الكلام» ورمئ فيه كل 
متكلم -سواء كان معتزليًا أو أ 
وإعمالآ لعقلة وفلسفتة: 

ولا يخفئ علئ كل سني متبع لمنهج السلف الصالح كم حذّر أئمة 
السلف من هذا العلم -علم كلذك بود راد 


شعرياء أو نحو ذلك- بحجرء خدمة لعقيدته. 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

قال إمام دار المكرة الك يز اف «لو كان الكلام علمًا تكلم فيه 
الصحابة والتابعون كما تكذّمُوا في الأحكام والشرائع» ولكنّهُباطلٌ يدل عليئ 
باطل)”". 

وقال الإمام الشافعيٌ القرشيٌ: «حكمي في أهل الكلام أن يُضْرَبوا 
بالجريدء ويحملوا علئ الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادى 
عليهم: هذا جزاءً من ترك الكتابّ والسنة وأقبل علئ علم الكلام)”". 

وقال إمامٌ أهلٍ السنة أحمد بن حنبل: «لسّتَ بصاحب كلام, ولا أرئ 
الكلامَ في شيءٍ من هذا؛ إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث رسول الله 
كله فأما غير ذلك؛ فإِنٌ الكلامٌ فيه غيد محمُود)””". 

ومن هؤلاء الذين يدافعون عن هذا التراث! إذا ذكر عندهم الجويني 
الأشعريء أو الغزالي الأشعريء أو أبو الحسين المعتزليء أو... أو... لا 
1000 أسماءهم إلا ب(الإمام)! ويكثرون من المدح والثناءء كان 
أصول الفقه لم يعرفه إلا هو لاء! 


فواعجباء ممن يثني عل من يطعن في نصوص الكتاب والسنة. 
ويعظمه؛ لا لشيء إلا لكونه أصولي0)! 


.)١١77/5( أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله)‎ )١( 

(؟) أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله) (5/ 510-5795). 

() أخرجه عبد الله في (السنة) /١1(‏ 179) عن أبيه به. 

(5) وقد يسر الله لي أن كتبت رسالة بينت فيها موقف أئمة الأشاعرة من نصوص الكتاب 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

ولقائل أن يقول: نُبقي علئ كلام المتكلمين في أصول الفقه كما هو؛ 
إذ لا يمكن حجز الناس عنه. مع بيان باطلهم» وتزييف ضلالهم. 

وهذا أمر محمود. وهي إحدئ ركائز التصفية التي تقدم ذكرهاء وهي 
طريقة نافعة سار عليها جمع من المحققين من أئمة أهل السنة والجماعة. 
فعلّقوا علئ المسائل التي لا ثمرة تحتهاء كما نبهوا علئ المسائل الكلامية: 
وبينوا خللها. 

لكن لا يتصدئ لهذا الأمر إلا من كان متمكنًا في باب الاعتقاد» عارقًا 
بأصول الفقه» وبآثار السلف. منتبهًا لمصطلحات المتكلمين» وما تحمله من 
حق وباطل. 

وهنا أود أن أنبه عل أمرء وهو: أننا نحتاج أيضًا إلئ كتب في أصول 
الفقه نقية علئ هدي أئمة السلف. بعيدة عن محدثات أهل الكلام؛ إذ ما عند 
المتكلمين من حقّ يتعلق بأصول الفقه هو موجود عند الصحابة» والأئمة 
بعدهم» عرف ذلك من عرفه» وجهله من جهله. 

وهذا الذي أحاول فعله في هذه الرسالة» سائلًا الله لي التوفيق والإعانة. 


فأحق الناس بأصول الفقه: الصحابة» والأئمة بعدهم؛ «إذ كانوا يعرفون 


و«السنة)» وهي مطبوعة بعنوان: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في 
الاستدلال بكلام الله والرسول385). 


١ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
الآدلة بأعيانها» ويستعملون الأصول في الاستدلال علئ الأحكام» بخلاف 
البح ترجو كادفي لمرلا بتدرة يعلوها وعدم ويقضوا رامين 
غير معرفة أعيانها؛ فإن هؤلاء المتكلمين لو كان ما يقولونه حقًا فهو قليل 
كا قق لها في 
الأعيان» ذ فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو كلام باطل)”©. 

فاتضح مما سبق أن معرفة الدخيل في أصول الفقه مبنية علئ معرفة 
أصول الفقه عند الصحابة والتابعين» فكل مسألة أصولية لم يعمل بها 
الصحابة والتابعون فهي من الدخيلء الذي ينبغي أن يُخرج من كتب أصول 
الفقه. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «والصواب في جميع مسائل النزاع ما كان 
عليه السلف من الصحابة. والتابعين لهم بإحسان» وقولهم هو الذي يدل 
عليه الكتاب» والسنة» والعقل الصريح)” 

وقال: ٠‏ (من د بن الكلام في العلم» والأصول. والفروع» علئ الكتاب. 
والنسسةةوالآقان الماتووة عن السائقية»فتد أضبات طرق النبوة ”7 

وإذلكان لك كذلك تحب أن ننه قؤامة ةا عليه الكباية دوالسية 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) )507/7١(‏ بتصرف. 


إفهة لمجموع الفتاوئ) .)5١6 /١١/(‏ 
() «مجموع الفتاوئ) .)757”/١1١(‏ 


١ 
مع القواعد اللأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


5 ا م و لق او ع ل اود 1 

قال التابعي الجليل صاحب ابن عباس سعيد بن جبير: «مَا لم يَعرفه 
البدريُونَ فَلَيسَ من الدّين»2 

وقال الإمام الأوؤاعى: «العلم ما جاء عن أصحاب محمد علق وما لم 
يجئ عن أصحاب محمدكلة فليس بعلم)”2. 

وقال الإمام أحمد يَدَلنْهٌُ: «ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة» أو 
فى نظيرها)”". 


ومن الواجب أن يعلم: أ آلة الفهم لتص وحن الكتاب والسنة. هى: 
أصول الفقه» وقد كان موجودًا عند الصحابة والتابعين سليقة؛ فالصحابة 
والتابعون في الجملة لم يتخاطبوا بكثير من المصطلحات الأصولية 


المعروفة عندنا لكن معانيها عندهم. 
فكون أصول الفقه لا يخرج عما قرره الصحابة والتابعون مبنيٌ على 


الأول: أن النصوص الشرعية شاملة لجميع الأحكام التي يحتاج إليها 
الناس» فما من نازلة إلا ونجد حكمها فى الكتاب والسنة. 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) /١(‏ اللا 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) .0779/1١(‏ 
(©؟) «(مجموع الفتاوئ) .)3٠١ /١9(‏ 


١ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 

فالنوازل داخلة تحت أصول عامة» وقواعد جامعة» فيؤخذ حكمها 
منها. 

الثاني: القطع بان الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين حققوا فهم 
الكتاب والسنة» وعرفوا أصول الشريعة وأحكامها وقواعدهاء وذلك متوقف 

بعد هذا أورد أسئلة ينضح بها الكلام أكثر: 

هل يعقل أن يكون قد خفى علئ الصحابة والتابعين شىء من القواعد 
التي يُستنبط منها الأحكام الشرعية؟ 
رسول اللْهوكة والتابعون بعدهم؟ 

والجواب: لا؛ فإن الله لم يُخل زمانًا من قائم له بالحجة. فلو لم يعرفوا 
تلك الأصول التي يُستنبط منها الأحكام الشرعية لفاتهم جزء من الحقء 
ولخفي عليهم شيء من شريعة الله» وهذا لا شك في بطلانه. 

ولا يقال: إن بعض القواعد الأصولية لم يكن المقتضي لها موجودًا في 
عهد الصحابة والتابعين. 

فإن القواعد الأصولية الحاجة داعية إليها؛ لأن تحقيق العبودية لله لا 
يتم إلا بهاء فهي الوسيلة التي تعرف بها العبادة» ويعرف بها حكم الله. فالله 


2 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
سبحانه قد أناط معرفة الأحكام الشرعية بهذه القواعد, فعدم العلم بهذه 
القواعد يلزم منه عدم العلم بالحكم الشرعي. 

وقد استعنت في هذا البحث بما كتبه الأصوليون للكشف عن القواعد 
التي كان الصحابة والتابعون يستندون عليها. 

كما قد اقنصرت علئ القواعد الكلية المتعلقة بأصول الفقه لا المسائل 
الجزئية الأصولية؛ فإن المسائل الجزئية الأصولية كثيرة. 

فما ذكرته من قواعد في هذا البحث غالبًا اشترطت فيه شرطين: 

الأول: أن تكون قاعدة أصولية كلية. 

العاف : أن كرا عليه تدز تصملة: 

وإنماسرت علا طريقة التقعيد؛ لعدة أمور؛ منها: 
أولا: أن القاعدة تستوعب معاني عديدة في لفظ موجز. 

ثانيًا: أنَّ في دراسة القواعد وضبطها عونا علئ الحفظٍ والضبط 
للمسائل الكثيرة. 

ثالنًا: أنه مَن أحكمَ القواعد تيسَّرَ عليه تخريجٌ المسائل الجزئية على 
الأصولء وهذا أوعئ لحفظهاء وأدعئ لضبطها. 

رابعا: أن في محرقة القواع لمعا للاشيآء والنظائر»وهوبمما يساعِدٌ 
عار تشب العلمء وتذليل فهود. 
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وأخيرًا أقول: هذا جهد المقلء فإن وافقت الحق فهو من الله وحده. 
وإن كانت الأخرئ فمن نفسي والشيطان. والله ورسولهوكةِ من ذلك بريئان. 

وخسبي أني اجتهدت» فح علئ من وجد نقصًا أو زللًا أن يُكمل» مع 
إحسان الظن بالمؤلف. فقد أمضيت فيه وقنًا من عمريء وآثرت إتمامه 
وإكماله عل الراحة والسكون. راجيا المثوبة من الله وحده. 

وألنه ان أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به المسلمين» 
وأن يجعله باب خير للأصوليين» وينفعني به يوم الدين. 

خطة البحث: 

قد اشتمل هذا البحث عل مقدمة وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بتعيين الأدلة وحجيتها. 

المبحث الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة باستنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية. 

المبحث الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح. 

سي ني البعت: 

-١‏ قمت بقراءة الكتب المؤلفة في أصول الفقه -ما أمكن-. ومن 
ذلك ما كتبه المتكلمون, كالغزالي في المستصفئاء» وغيره. 

7- قرأت الكتب التي جمعت أقوال الصحابة والتابعين» بقدر الإمكان. 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

*- بعد جمع القواعد الأصولية الكلية التي تنبني عليها ثمرة عملية» 
أبدأ بشرح القاعدة شرحًا إجماليّك مع التنبيه علئ أهم المسائل المتعلقة 
بالقاعدة. 

4- اجتهدت في ذكر الآدلة من الكتاب» والسنة» والإجماع» وعمل 
الصحابة علئ تقرير القاعدة؛ إذ هي الآدلة المعتبرة في تقرير القاعدة» وهي 
التي أعتمد عليها في الترجيح بين القواعد الأصولية» وفي تعيين القواعد 

ه- لم أعتمد علئ الأدلة العقلية التي لا تكون تابعة للنقل في تقرير 
القاعدة الأصولية؛ لأن هذه القواعد الأصولية مستقاة من الأدلة الشرعية» 
ومبنية عل عرف الشارع في خطابه. وعرف المخاطبء والعقل لا يستقل 
الول 

5- ذكرت أمثلة من تطبيقات الأئمة في غالب القواعد» وأعني بالآئمة: من 
كان في زمن التابعين» وتابعيهم وتبع الأتباع» وكذلك الأئمة الأربعة. 

-١‏ أخرجت المباحث المتعلقة بعلوم مستقلة» كالمتعلقة باللغة» أو 
المتعلقة بعلوم الحديثء أو علوم القرآن» ونحو ذلك ”©. 

.)77/١( انظر: «الموافقات) للشاطبي‎ )١( 


(0) والعمدة فيها ما ذكره أهل كل فنء فالعبرة في المصطلح مثلًا بما ذكره المحدثون 
لا الأصوليون. وهكذا. 
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الأصول”'. فهى دخلت فى الأصول تبعًا وتتمة لا وضعًا؛ إذ إن مو ضوع 

أصول الفقه: الأدلة الإجمالية من حيث عوارضها الذاتية”'"» فيكون البحث 

فى الأدلة -الكتاب» والسنة. والإجماع... إلخ- من حيث تعيينها وحجيتها 
أولاء ثم من حيث كون آحاد الأدلة عامًّا أو خاضًاء مطلقا أو مقيدًاء وهكذا. 

قال ابن تيمية: «(صاحب أصول الفقه ينظر فى الدليل الشرعى ومرتبته» 
فيميز ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعيء وينظر في مراتب الأدلة 
حتئ يقدم الراجح علئ المرجوح عند التعارض)””". 

4- أخرجت أيضًا المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد؛ إذ هى 
بقداقة مين كرك أهلذ لجعي دوم لسن كل للفلا انول لفق جيف 
هو. 

-٠‏ ما ذكرته من حدود وتعريفات في البحث إنما هو من باب 
الفصل والتمييز بين الأشياء» لا من باب بيان حقائق الأشياء كما عليه أهل 
)١(‏ بعد كتابة هذه الأسطر وجدت أن الشاطبي قد سبقني إلئ هذا التقرير -فلله الحمد 

والمتة- انظرة «(المواققات) (1/+5) حيث قال الت (وآما كونه فرضًا أومندويا أو 
أدخلها فيها فمن باب خلط بعض العلوم ببعض»). 


() انظر: (مجموع الفتاوئ) 0١/575‏ 25)» و(البحر المحيط) للزركشي .)١55/١(‏ 
زفرة المجموع الفتاوئ» (9/ .)١07/7‏ 


"٠ 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 
00 المئطة‎ 

-١‏ عزوت الآيات القرآنية إلئ مواضعهاء بذكر اسم السورة ورقم 
الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 


1- خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الحديثية. 


كتبه 
أحمد محمد النجار 


فى المدينة النبوية 
/١‏ رمضان/ 57 ١ه(‏ 


طامع .لتمتصع 2 2212 ستمقتطج 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ») (88-5947/9)» وهذا التمييز يحصل بالوصف الملازم 
للمحدود طردًا وعكسّاء فيلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم» ومن انتفائه انتفاؤه. 
انظر: (درء تعارض العقل والنقل) (”/ .)077١‏ 

(؟) بعد الانتهاء من هذا البحث احتفظت به عندي أكثر من سنة» أنظر فيه وأراجعه بعد كل 
فترة وفترة» فأضيف أحيانًا وأحذف أخرئء» حتا رأيت إخراجه بعد ذلكء فأسأل الله أن 


ينفع به. 


المبحث الآول: 
القواعد الأصولية 
المتعلقة بتعيين الأدلة وحجيتها 


" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


فاعدة: 


الأحكام الشرعية تثبت بالفرآن العزيز والسنة النبوية» 


معنا القاعدة: 

القرآن الكريم» والسنة الصحيحة تثبت بهما الأحكام الشرعية؛ من 
صلاة» وصيامء وبيوع» وغير ذلك» بل هما أصل الأدلة؛ إذ إن بقية الأدلة 
ترجع إليهما. 

وجمعت بين القرآن والسنة في هذه القاعدة؛ لأنهما أصل واحد في 
الاحتجاج. 

والسنة مع القرآن عل وجوه: 

الوجه الأول: أن تكون موافقة لما جاء به القرآن. 

الوجه الثاني: أن تكون بيانًا لما جاء في القرآن ومفسرة له. 

الوجه الثالث: أن تكون موجبة لحكم جديد أو محرمة لما سكت 


00 


() انظر: «الرسالة للشافعي) (ص 275١‏ و«(إعلام الموقعين) (5/ 865). 


1 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

والسنة علئ كل أحوالها حجة في إثبات الأحكام الشرعية. 

وسنة النبى 55ة: تارة تكون قولية» وتارة تكون فعلية» وتارة تكون 
تقريرية» وتارة تكون تركية. 

ومما ينبغي أن يُعلم: أن النصوص الشرعية شاملة لكل ما يحتاجه 
الناس من الأحكام, فلا تنزل نازلة إلا وفي النصوص بيانها؛ وذلك أن 
الشريعة قد اشتملت عليا القواعد العامة» والكلمات الجامعة» والمعانى 
الواسعة» التي تجمع تحتها أنواعا وأفرادًا”". 

ويدل علئ هذا: قوله تعالئ: لكان لََوَحممٌ في سَىْءِ عردو لاس وَالرَسُولٍ إن 
وم يايو الآ الث أي > 

فإن هذه الآية تعم أَيّ مسألة من مسائل الدين؛ لأن #أسَىَّءٍ # نكرة في 

وعن مسروق 7 دنه قال: «ما تساءل أصحاب رسول الله يك عن شيء 
إلا وعلمه فى القرآن» ولكن قصر علمنا عنه)”) 


.)5 57 /١1/( انظر: «الرسالة للشافعي) (ص١35)) و(مجموع الفتاوئ)‎ ١ 
.)87 /١( (؟) أخرجه الخطيب فى (الفقيه والمتفقه)‎ 


هه" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة. وعمل 
الصحابة. 

أولا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 


7 11 011 يوج عاج د يسمه 


قال تعالىا: وكا الول التدناً إن تَلتَتُمْ فأَعْلَمُوَا أَنَّمَا 
مجر تر م 


عل رَسْولِنا الل أَلْمَبِينَ © [المائدة:؟9]. 


وكا تان عزن املك الول كذ مكتترة وكارك عند لانتو 4 [السفر: 


8 2 2011 


فإن كسد 2 
سرعم و 5-5 


ُُ 


وَأَحَسَنٌ تَأُويَا # [النساء:9ه]. 

وعن موسئ بن طلحة» عن أبيه» قال: مررت مع رسول الله وَل بقوم 
على رءوس النخلء فقال: «ما يصنع هؤلاء؟ 

فقالوا: يلقحونه. يجعلون الذكر في الأنثئ فتلقح. 

فقا سيول اللْهكَِ: ما أظن يغني ذلك شيعًا. 


قال: فأخبروا بذلك فتركوه.» فأخبر رسول الله كَِةِ بذلك فقال: إن كان 
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ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت ظتَاء فلا تؤاخذوني بالظنء ولكن 
إذا حدثتكم عن الله شيئًاء فخذوا به. فإني لن أكذب على الله كله »”"2. 

والآيات والأحاديث في إيجاب طاعة الله ورسوله يكت والأخذ عنهماء 
أكقويين أن جوت وفيا ذكوت كنا 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن عبد الله بن عمر عَقْتشّهد قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح. إذ 
جاءهم آتِء فقال: إن رسول امكل قد نل عليه الليلة قرآنء وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة» فاستقبّلوهاء وكانت وجوههم إلئ الشام؛ فاستداروا إلئ الكعبة»”©. 

وقال أبو وائل: لما قدم سهل بن حنيف 45 من صفين أتيناه نستخبره. 
فقال: «اتهموا الرأي» فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على 
رسول الله يَكةٍ أمره لرددتء والله ورسوله أعلم» وما وضعنا أسيافنا على 
غؤاتقنا لآمر نلعا إلا أسهلق ها ]لزه آم غوف قبن هذا الأمي ها تسد متها 
خصمًا إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له2". 

وعن ابن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص 445 يقول: «لقد رد 
-يعني: رسول الله يَكةِ- علئ عثمان بن مظعون التبتل» ولو أحله له 
)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (4/ 1878) (ح7751). 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) )89/١(‏ (ح507). 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) )١18/5(‏ (ح1189). 


/؟" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


١ 
." لاختصينا)”‎ 


وعن محمد بن زياد قال: رأيت أبا هريرة 4ه مر بقوم يتوضئون من 
المطهرة فقال: أحسنوا الوضوء -يرحمكم الله-» ألم تسمعوا ما قال رسول الله 
له : «ويل للأعقاب من النار»)”" 


وعن عبيد الله بن أبي يزيد» قال: «كان ابن عباس حتغيد إذا ستل عن الأمر 
فكان في القرآنء أخبر به» وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول اللهوَكاك أخبر 
بهه فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر حينتهد؛ فإن لم يكن. قال فيه برأيه)”") 

وعن هشام بن حجيرء قال: «كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصرء 
فقال له ابن عباس: اتركهما. 

قال: إنما ته عنها أن تتخذ سُلَّما. 

قال أنى عباس #فإنة قد لمن عن طبلا بعد الفضر »فلا أدري أتعدت 


وددم 


0 1 ا ل 


ا 


.)١505( أخرجه البخاري في (صحيحه) (001/5)) ومسلم في (صحيحه)‎ )١( 
.)5417( ومسلم‎ :)١175( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)770 /١( أخرجه الدارمى فى (سئنه)‎ )'( 


(5) أخرجه الدارمى فى (سئنه) /١(‏ 07 5). 
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وعن الزبير بن عربي» قال سال رجل ابن عمر عند عن استلام 
الحجرء فقال: رأيت رسول اللْهوكةٌ يستلمه ويقبله. 

فال فلك أراكدإن حيحه أرامت :إن غلك قال تحمل ارايت 
باليمن» رأيت رسول اللهككة يستلمه ويقبله)”©. 

والآثار في إثبات حجية الكتاب والسنة علئ الأحكام الشرعية أكثر من 
0 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

عن ابن المسيب: «أنه رأئ رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه. 
فقال: يا أبا محمدء أيعذبني الله علئ الصلاة؟ 

قال: لاء ولكن يعذبك علئ خلاف السنة)”". 

وعن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد» فقال: هن 
أحرار» قلت: بي شيء؟ قال: بالقرآن» قلت: بأي شيء في القرآن؟ قال: قال الله: 
لكأي اين ءامَْوَأ يشا لله وأيليهوأ ول وأو لق متك 4 [الساء:ة ه]. وكان 
عمر من أولي ا 

وقال أبو الزناد: «إن السئن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا عل خلاف 


.)151١ح(‎ )١19١ /7( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه») (0/ 7 ه)‎ )0( 
.)١١178 (؟) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) (؟/‎ 


القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية حم 
الرأي؛ فما يجد المسلمون بدا من اتباعهاء من ذلك: أن الحائض تقضي 
الصيام ولاتقضي الصلاة)"2. 

وسُئل مالك يَيَياَهُ عن النصرانية يكون لها أخ مسلم فخطبها رجل من 
المسلمين أيعقد نكاحها هذا الأخ؟ 

قال مالك : «أمن نساء أهل الجزية هي؟ 


قال مالك: لا يجوز له أن يعقد نكاحهاء وما له وما لها؛ قال الله -تبارك 
وتعالئ-: #إما لكر من وَليَتهم من شَّيْءِ © [الأنفال: 706077" . 

وقال الشافعي يََانْهُ: «وما سن رسول الله وك فيما ليس لله فيه حكم: 
فبحكم الله طن" 

وعن الحميدي» قال: «(كنت بمصر. فحدث محمد بن إدريس الشافعي 
بحديث عن رسول اللَهكَِِ فقال له رجل: يا أبا عبد الله» تأخذ بها؟ فقال: إن 
رأيتني خرجت من الكنيسة أو ترئ علي زنارًا؟ إذا ثبت عندي عن رسول الله 
كله حديث قلت 61 
)١(‏ «صحيح البخاري) (7/ 070. 
(؟) «المدونة» (؟07/5/5١).‏ 


(*") «الرسالة») (ص868). 


(54) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) .)١١5/9(‏ 


.* 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: «أفعال النبي 5 للافتداء والتأسي) 


معنا القاعدة: 

أفعال النبي تَكِ يصع الاقتداءٌ به فيها مطلقًاء إلا ما دل الدليل علئ أنه 
خاص بهكة. 

والتأسي: أن تفعل صورة الذي فعلء علئ الوجه الذي فعل؛ لأجل أنه 
فعل”". 

إذن؛ لابد من الموافقة في صورة الفعل» وكذلك في حكمه: وجوباء أو 
نديّاء أو إباحة. 

فالتأسي أخص من الموافقة» فلا يشترط في الموافقة معرفة القصد 
الذي من أجله فعل» بخلاف التأسي. 

والتأسي مأمورون به. 


فما علم حكمه من وجوب أو ندب أو إباحة يكون حكم الاقتداء به فيه 


.)١918 /١( انظر: «المسودة في أصول الفقه)‎ )١( 


ا 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


علئ ذلك الحكم من الوجوب والندب والإباحة» فما فعله كله على أنه 

وإن لم يعلم حكمه وظهر منه كَلةَ أنه قصد بفعله القربة؛ فإنه يكون 
مندوبًا لا واجبًّا؛ لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان الفعل على 
الترك» والزيادة على هذا المعن يحتاج ان دلي 

ومما يشهد لهذا من كلام السلف: 

عن ابن جريج» عن عطاء قال: قلت له: أنقتصر علئ وتر النبي كَلة؟ 
قال: «بل زيادة الخير أحب إلى)”". 
من ذي الحليفة راجعًا من مكة» هل يصلى فيه كما صل رسول اللْهوَكةٌ: «ولو 
كان هذا من الواجب لقال فيه رسول الله كَكةِ وأصحابه قولًا أبين من الفعل؛ 
حت يعرفه الناس بالقول دون الفعل)”". 

وإذا لم يظهر منه قصد القربة» فهو محمول عائ الإباحة لأمرين: 

الثانى: صدوره منهيَية يدل علا الإذن» والزيادة علئ هذا المعنل من 


.)5١/7( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»)‎ )١( 
(؟) «الحجة» (؟/ /الاة).‎ 


0 القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية 
وجوب أو ندب يحتاج إلى دليل”". 
ويدل علئ أنه مباح إذا لم يقصد به القربة: قوله تعالى: #قلَمًا قصَى 
-0- وَطرًا وَوَيَتَكهَا لكك لا يكوْتَ عل الْمُؤْمِنينَ حَحٌ ف أروج أدعِيَيهمْ إِذا 
فص يا قوطلا وكضتك كر أله مَفَعول 4 [الأحزاب:/]. 
فزواج امرأة الدَّعِيَ مباح مع كون النبي يي فعله. 
وأيضًا ما جاء عن عائشة قالت: «نزول الأبطح ليس بسّنّة إنما نزله 
رسول اللهكية؛ لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج)”) 
ويتخرج علئ هذه القاعدة أربعة أمور: 
الأمر الأول: الفعل الجبلّي» » كالأكل والشربء فإنه لا يتعلق به حكم 
شرعي من حيث ذاته. 
الأمر الثاني: الفعل الخاص بِدكَكة فهذا ليس لأحد أن يقتدي به فيه. 
وادالساجاءاي نرل ال تال لومز مُؤْممَةٌ إن وَعَبَتَ تَفَسَهَا لبي 
راد أن ؟ مكحب حَاِصةٌ للك من ذون الْمُؤْميِينُ 4 [الأحزاب:٠0].‏ 
الأمر الثالث: الفعل المبيّنء فهذا حكمه حكم المبيّن فإذا خرج 
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2 ل 


)١(‏ انظر: «المسودة) »)7١7/١(‏ و(مجموع الفتاوئ») ,)337١/575(‏ و(اللمع» للشيرازي 
(ص”47١)»‏ و«مفتاح الوصول إلئ بناء الفروع علئ الأصول) للتلمساني (ص١017).‏ 
(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه) (ح١1١71١).‏ 


وف 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


امتثالًا لأمر» أو تفسيرًا لمجمل: كان حكمه حكم ما امتثله وفسره. 

الأمر الرابع: الفعل المتردد بين الشرعي والجبلّيء فالأظهر فيه أنه 
مباح إلا لقرينة. 

وضابطه: أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتهاء ولكنه وقع في 
عبادة» أو في وسيلتها؛ كالركوب في الحج'". 

يدل عل أنه مباح: ما جاء عن عائشة قالت: «نزول الأبطح ليس بسنة 
إنما نزله رسول اللْهكَةِ لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج)””. 

وأيضًا ما جاء عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين يسا أخبرته 
أن رسول اللْهكَكةِ كان يقبلها وهو صائم'”". 


والقبلة للصائم مباحة. 


/ؤ 2 1 
2 2 92 


.)270١/5( «أضواء البيان)‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص779).‎ )0( 
.)١١١5ح(‎ )175//7( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )( 


” 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
الأدلة على القاعدة: 
والدليل علئ هذه القاعدة: القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة؛. وعمل 
الصحابة. 


أولا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 


0 ل ل الى 6خ ل حار افك را سس سح ب 0 6س 
قال تعالئ: # لَقَد كان لحم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجوأ أ 


الما لاحر ووِكر لَه كيرا 4 [الأحزاب:١1].‏ 

وجه الدلالة: أن الله أمر بالاقتداء بالنبي كَْةِ مطلقاء ولم يفرق بين فعل 
وفعل» فدل علي أن أفعال النبيكَئةِ للاقتداء والتأسي. 

وعن عمر بن أبي سلمة: أنه سأل رسول اللْهكَكِة: أيقبل الصائم؟ 

فقال له رسول الله كَكِ: «سل هذه -لأم سلمة-؛ فأخبرته أن رسول الله 
يك يصنع ذلكء. فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 

فقال له رسول اللْهكَكِ: أما والله. إني لأتقاكم لله وأخشاكم ل 

وجه الدلالة: أن النبي كَكةٍ أجابه بفعله» فدل ذلك على أن فعله َل 
للاقتداء مطلقًا. 


.)16١4ح(‎ 1/1/4 /7( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 


وم 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


ثانيا: عمل الصحابة: 

عن عمر ذه أنه جاء إل الحجر الأسود فقبله فقال: «إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي كله يقبلك ما قبلتك )”". 

وعن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب 
واحدء وقال: «رأيت النبي يِه يصلي في ثوب)”". 

وعن نافع قال: رأيت ابن عمر يُصلَي إلئ بعيره» وقال: «رأيت النبي َكل 
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تقفغلة)”. 


وعن يزيد بن أبي عبيد قال: «كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي 
عند الأسطوانة التى عند المصحف. 

فقلت: يا أبا مسلم» أراك تتحرئ الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ 

قال: فإنى رأيت النبىكَكِةِ يتتحرئ الصلاة عندها)”". 


فقد حرص الصحابة عل موافقة النبى كَل فى فعله. وهذا يدل علئ أن 
فعله يصح الاقتداء به مطلقًا. 


.)١691/ح( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح0707.‎ 
.)57١ح( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )*( 


(4) أخرجه البخاري في (اصحيحه) (0072). 


5" 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 
عن عزرة بن ثابت قال: حدثنى ثمامة بن عبد الله قال: «دخلت عليه 
فناولني طيبّاء قال: كان أنس لا يرد الطيب» قال: وزعم أنس أن النبييَكْةُ كان 
لايرد الطيب)”". 
وعن قتادة قال: سأل رجل ابن المسيب عن الوتر؟ فقال: «أوتر رسول 
الله يِه وإن تركت فليس عليك؛ وصّل صلاة الضحئ وإن تركت فليس 
عليك. وصل ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وإن تركت فليس عليك» 
و فخ وشول الله كلق بون ترك فلبين علبك 7 
رفع اليدين في الصلاة» فقال: «لا ينهاك إلا مبتدع» فعل النبي كَكِةِ ذلك)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح710/57). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه) (79/ 07). 
(9) (العدة فى أصول الفقه) لأبى يعلئ /١(‏ 777). 


ا" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


قاعدة: «تشرك رسول الله لشيء مع وجود 


ما يعتقد مقتضيًا وزوال المائع سنة 


معن القاعدة: 


ما تركه رسول اللهكةٍ لا يخلو: إما أن يكون السبب المقتضي موجودًا 
في عهد النبي يَكاةِ أو ليبس بموجود. 

فإذا كان السبب لإحداث ذلك الشيء الذي تركه النبي وَكةٌ موجوداء 
ولم يمنع من فعله مانع» كان تركهوّكة سنة» فيجب تركه لتركدوّكة؛ إذ إن تركه 
هنا كالنص على عدم فعله. وذلك أنه لما كان هذا المعن الموجب لشرع 
الحكم العملي موجودًا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه؛ كان ذلك صريحًا في 
أن الزائد عل ما كان هنالك بدعة. 

وأما إذا لم يكن السبب موجودًا في عهد النبي كك وإنما حدث بعده 
من غير تفريط مناء فلا يكون تركه هنا سنة» كالنوازل الذي حدثت بعد 
سول 0286 


.)١891//7( و«الموافقات) للشاطبي‎ »23١١/5( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 


ير 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


فعلم مما تقدم أنه إذا لم يوجد السبب بسبب التفريط؛ فإنه لا يجوز 
إحداث فعل من أجله؛ إذ إن المعصية لا تبيح الإحداث. 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أن نقل الصحابة لترك النبي تك على ة 000 

الأول: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذاء ولم يفعل كذا. 

الثاني: عدم نقلهم لما لو فعلهيكة لتوفرت هممهم ودواعيهم أو واحد 

ومما يلحق بترك النبىئَة: ترك الصحابة» فإذا ترك الصحابة أمرًا وفق 
الضوابط المتقدمة؛ فإن تركهم يكون سنة» ولا تجوز مخالفتهه”"؛ لأن 


إجماعهم حجة, سواء كان قولًا أو تركا. 


.)515/5( انظر: «إعلام الموقعين)‎ )١( 
.)555/5( »)58١ (؟) انظر: «الموافقات) للشاطبي (؟/‎ 


شن 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة. وعمل 
الصحابة. 

أولًا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 

ويظهر ذلك بوجوده فى الكتاب والسنة. 

قال تعالئ: ييا لدي َامَنوَا دا وى لِلصّلَوو من َم الْجْمْعَةِ4 
[الجمعة:4]. 

وعن جابر بن عبد الله ذه قال: «إن النبي كله حرج يوم الفطرء فبداً 
بالصلاة قبل الخطبة)”". 

وجه الدلالة: أن الله أمر بالآذان فى الجمعة» وصلئ النبى يَلْةِ العيدين 
بلا أذان» فدل ذلك علئ أن ترك الآذان فى العيدين سنة. 

وعن عبد الله بن عباس حقنتتهد, عن خالد بن الوليد #ه: «أنه دخل مع 
رسول الله كك بيت ميمونة» فأتي بضب محنوذء فأهوئ إليه رسول الله كَل 
بيده» فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الهو بما يريد أن يأكل. 


فقالوا: هو ضب يا رسول الله» فرفع يله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (18/57) (ح40/8). 


0 
مع القواعد اللأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية 


فقال: لاء ولكن لم يكن بأرض قوميء فأجدني أعافه)” . 

وجه الدلالة: أن النبيكَلِ لما قَدَّم إليه الضب» وأمسك عنه؛ أمسك عنه 
الصحابة» وفهموا من تركه المنع» وأن تركه للشيء كفعله له في الجواز 
والمنع» وأقرهم النبييَكةِ على ذلك. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن ابن عباس» وعن جابر بن عبد الله متهم قالا: «لم يكن يؤذْن يوم 
الفطر ولا يوم الأضحئ)”". 
لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة)”". 

وجه الدلالة: أن الصحابة استدلوا علئ عدم مشروعية الأذان في 
العيدين بترك النبي يده فدل علئ أن الترك سنة مع وجود المقتضي وزوال 
المانع. 

وعن مجاهدء قال: كنت مع ابن عمر ذه فثوّب رجل في الظهر أو 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (/1/ /91) (ح/0011). 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (18/57) (ح451). 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (18/57) (ح409). 


:١ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع‎ 


العصرء قال: «اخرج بنا؛ فإن هذه بدعة)”"'. 


وجه الدلالة: أن التثويب في الظهر أو العصر لم يفعله النبي َلك فمنع 
منه ابن عمر لترك النبي يك له مع قيام المقتضي ولا مانع» وسّمَّاه بدعة. 


1 أ ءاه 
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)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) )١5/8 /١(‏ (ح/07). 


00 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 
قال محمد بن سيرين يَدْأنْةُ: «السجود علئ الوسادة مُحدّث)7". 
وقال: «الأذان في العيد مُحدّث)”". 
وقال سعيد بن المسيب يَدَأْننْةُ: «الصلاة على الطُيْفِسَة نا 
وقال الزهري كانْه: «رفع الأيدي يوم اقيم لد 


وكان يقول: «من أين أخذ الناس القنوت؟ إنما قنت رسول اللْهكيةٍ أياما 
ثم ترك ذلك)2. 


01 1 1 
2 71 2 


.07/0 أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (؟/‎ )١( 
.0700 /١1( أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه)‎ )١( 
.)4178/١( أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه)‎ )7( 
.)08 أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (؟/‎ )5( 


(5) أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه) (”/ 0 .)٠١‏ 


وي 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


فاعدة: 


«٠ 


«الإجماع حجة في إثبات الأحكام الشرعية) 


معنا القاعدة: 

الإجماع حجة من حجج الله التي أقامها علئ عباده» ودليل من دلائله 
سبحانه في إثبات أحكام شرعه. 

والإجماعٌ هو: اتفاقٌ مُجِتَهِدِي الأمّةِ في عَصرٍ علئ أَمرٍ ديني» ولو كان 
الأمْدُ فعلا اتقَاقا كائنًا بعد النبت 6و"". 

وللإجماع ركنان لا يقوم إلا بهما: 

الأول: أهل الإجماع» ويشترط فيهم أن يكونوا مجتهدين» فلا عبرة 
بالعوام في مخالفة الإجماع سواء كان ذلك في المسائل المشتهرة أو الخفية» 
كما لا عبرة أيضًا بمن ليس من أهل الاجتهاد في الأحكام» كالنحوي وغيره» 
فإنهم 6 من العوام”". 
() انظر: (شرح الكوكب المنير) لابن النجار الفتوحي .)5١1١/5(‏ 


(5) انظر: «اللمع» للشيرازي (ص84١)»‏ و(روضة الناظر) (؟5/ 507)» و(اشرح الكوكب 
المنير) للفتوحي (7/ 5 »)75١‏ و(انهاية السول) للإسنوي (؟/ /ا//1). 


5 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
الفن. 

مثلا: الإجماع في الحديث: يشترط فيه علماء أهل الحديثء وهكذا. 

الثاني: الاتفاق» فلا ينعقد الإجماع إلا باتفاق جميع العلماء 
الممحم تي فإذا شَذْ منهم واحد لم ينعقد الإجماع ". 

كما أنه لا فرق بين عصر وعصرء فمتئ ما حصل الاتفاق صار حجة» 
فإجماع كل عصر في الحجية كإجماع الصحابة”"». إلا أنه لا ينضبط إلا في 
أقوالهم. 

وهاهنا أمر وهو: أن الأمة إذا اتفقت ولو في لحظة؛ انعقد الإجماع. 
ولا يشترط فيه انقراض العصر؛ لآن الحجة في الاتفاق» ولا دليل يوجب 
اعتبار انقراض العصر. 

ولو كان هذا شرطًا معتبرًا لجوزنا علئ الأمة أن تجيمٌ علئ الخطأء 
وهذا مخالف لدلالة النصوص الشرعية الآني ذكرها””. 
)١(‏ انظر: «الإشارة في معرفة الأصول» للباجي (ص/777). 
(؟) انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني (7/ 755)» و«روضة الناظر) لابن قدامة (؟/ .)58١‏ 


(؟») انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني ("/ »)7٠١‏ و«روضة الناظر» لابن قدامة (؟/ 51/8)» 
و(اشرح الكوكب المنير) (5/ 47 1). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

والصحابة والتابعون كانوا يحتجون بالإجماع من غير اشتراط انقراض 
العصب: 

أما حكم الإجماع: 

فالإجماع يجب اتباعه» ولا تجوز مخالفته» ولا عبرة بقول مخالفه. 
ويلا قله كذ تولك الآن الاجماء مكاعرو عضا أبذا: 

وإذا كان كذلك؛ فلا يكون هناك إجماع يخالف نضا محكمًا”". 

وثمة مسألة مهمة؛ وهي: إذا اختلف الصحابة علئ قولين واستقر 
الخلاف» فهذا إجماع منهم علئ تسويغ القولين» ولا تجتمع الأمة على 
ضلالة» فإذا أجمع التابعون بعدهم علئ أحد القولين فإنه لا يرفع الخلاف 
السابق؛ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابهاء كأقوال النبي كه فيكون 
إجماع التابعين قولًا لبعض الأمة» والحجة في قول الأمة. 

والله سبحانه قد أمر باتباع سبيل الصحابة» فإذا قطعنا الاجتهاد عن 
المسألة التي اختلف فيها الصحابة لم نكن متبعين لهم . 

وظاهر كلام أحمد أنه إذا اختلف الصحابة يسوغ لمن بعدهم أن 
يختاروا. 

قال أحمد يَدَلنُةُ في رواية يوسف بن موسئ: «ما اختلف فيه علي وزيد 


.)3١١/١19( انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


5.؛ 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


ينظر أشبهه بالكتاب والسنة» يختار). 

وكذلك نقل المروذي عنه: «إذا اختلف الصحابة ينظر إل أقرب 
القولين إلئ الكتاب والسنة)”"©. 

ومما يدل علئ أن إجماع التابعين لا يرفع الخلاف: أنه وجد إجماع 
من الصحابة علئ تسويغ الاجتهاد في المسألة» وهذا الإجماع لا يجوز 
إبطاله بإجماع بعده. فإن الإجماع الثاني يكون خطأ قطعًا”". 

ومن المعلوم أن الإجماع نفسه لا يَنسخ ولا ينسخ بهء فالصحابة 
أجمعوا على جواز الاجتهاد في المسألة التي تنازعوا فيهاء والتابعون أجمعوا 
علئ عدم جواز الاجتهاد. وهذا غير صحيح؛ لأنه نسخ للإجماع. 

ثم إن العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بأحد قولي الصحابة مُتَعذّر. 

وينقسم الإجماع إلئ: قولي» وسكوتيء واستقرائي. 

فالإجماع القولي: أن تتفق أقوال العلماء المجتهدين في العصر. 

والإجماع السكوتي: أن يشتهر القول ولا يُعلّم له مخالف. 

والإجماع الاستقرائي: أن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك 


.)١١١5 /5( «العدة في أصول الفقه)‎ )١( 
»)585 انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني (7/ 707)» و(اروضة الناظر) لابن قدامة (؟/‎ )( 
.)777/5( واشرح كوكب المنير) للفتوحي‎ 


و 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


خلافاء وحجته ظنية”". 
والعلماء مختلفون في الإجماع السكوتي هل هو حجة أو لا؟ 
والخلاف محله إذا لم يُعَلّم أن السكوت كان عن رضاء وكانت 
المسألة م مسائل التكليفت”", 
فإذا علم أن سكوتهم كان عن رضًا فإنه يكون إجماعاء كما لو قالوه 


- 


صريحا. 
وإذا كانت المسألة لا تكليف فيهاء فإنه لا يلزمهم النظر فيها. 
وإذا تحرر موضع النزاع: فقد ذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا 
يكون الإجماع السكوتي إجماعا ولا حجة. 
وذهب أكثر الحنفية والمالكية وهو قول أحمد إلى أنه إجماع 


5 
وي 


قال أحمد يدنه فى رواية الحسن بن ثواب: «أذهبٌ فى التكبير غداةً 


.)1717/١9( انظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

(1) انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني (7/ 7178). 

(9») انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني »25١1١/7(‏ و«الإشارة في معرفة الأصول) للباجي 
(ص3587). و«(روضة الناظر) لابن قدامة (5/ 597)» و(نهاية السول» للإسنوي (”/ 
0 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
«بالإجماع: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس)”") 

وحجة من قال بأنه ليس بحجة: أنه لا ينسب إلا ساكت قول؛ إذ لا 
يمتنع أن يكون سكوت الساكت لتقية أو هيبة أو غير ذلك. 

واعترض عليهم بحديث: «إذنها صماتها)”". 

وللاحيية من دالج بالسيحية فهو أن الحق واحدء فلا يخلو أن يكون 
القول الذي انتشر ا ا 0 
فإن العلماء لا يسكتون عنه. 

وقالوا: لو لم يكن هذا إجماعا لتعذر وجود الإجماع؛ إذ لم ينقل إلينا 
في مسألة واحدة قول كل عالم في العصر مصرحًا به. 

وقالوا أيضًا: العادة جارية بأنه لا يجوز أن يسمع العدد الكثير قولًا 
يعتقدون خطأه وبطلانه ثم يمسك جميعهم عن إنكاره'" 

والصحيح: أنه حجة لما تقدم من الأدلة؛ ولأن الله قد حفظ دينه» ومن 
حفظ الله لدينه أنه سبحانه لم يُخْل زمنًا من الأزمنة من الحق» فلو كان القول 
الذي انتشر ولم ينكره أحد باطلاء لخلا ذلك العصر من قائل بالحق» وهذا 
منكر. 
)١(‏ «العدة في أصول الفقه) (5/ .)١١1٠١‏ 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (77/9) (ح191/1) من حديث عائشة «قأعها . 


() انظر: «الصواعق المرسلة) لابن القيم (01/8/5). 


6: 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
أما الإجماع الاستقرائي» فهذا لا يعتبر إجماعا؛ لأن معناه عدم العلم 
بالمخالف لا العلم بوجود المخالف"". 
أختم بمسألة وهي عمل المسلمين: 
العمل إذا كان مستمدًا يكون حجة؛ وهو العمل المستمر المأخوذ عن 
عمل رسول اللْهكَل أو في قوة المستمر”". 


)١(‏ انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني (23587/7» و«الإشارة في معرفة الأصول) (ص587)» 
و«روضة الناظر) لابن قدامة (595/5). 
() انظر: «الموافقات) للشاطبي (7/ .)7077/١‏ 


جع القواعد اللأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


والدليل علئ حجية الإجماع: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة. 
أولا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 
قال تعاليل: آ ومن د 55 الرسول من بعك مَا بين لَه الْهُدَىْ وه وس 0 


سَِلٍ الْمَؤّْمِنِينَ نول مَا توك يي يي 


“ل 


وجه الدلالة: أن لله كل َوَعَدَ علئ مُتابعَةٍ غير سبيل المؤمنين» كما 
اد الرسُول تَكلك فإذا حَرَمَ الله باع غير سبيلٍ المؤمنينء 1 


ىه 


لل ل ا حجة 
وقال تعال! :8 وكذاك جلك كد روطلا إنككوؤا شبراء عل القانن 
وَيَكْونَ سول عَليَكُم سَّهِيدًا © [البقرة:57١].‏ 
ع7 ١‏ - لي و" كتير 5 ع ص اع 57 و على عل 
وجه الدلالة: أن الله غَللِةْ وَصَفَ هذه الأمة بأنها وَسَطْء وَجَعَلْهُم 
شهُودَاء والوَّسَطٌ هم: العُدُولُ الخيارء وفي هذا نا عليهم وَمدحٌ لهم؛ 
وَالْجُدُولَ الخيار لا > 0 فقون علئ باطِل» كيك شّهُودًا يقتضي أن 


4 سس مك سل سا لجيه 6 0076 001001 رغ مد 2 2 
وقال تعالئ: ييا ألبنَ امنوَأ أصليهوأ الله وأطِيعُوأ الول وأو لاس صنو 


وه 
القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية هع 


رع مع سار 


وأحسن ويلا © [النساء:59]. 


وجه الاستدلال: أن الله كله أَمَرَ بالردٌ إلئ الكتاب والسنةٍ في حال 


لو وى لا دا ده 


ازع فيفهَمْ نه الهإنا تويوكد لفان رخصل الانتاق تإلانوكفي ويكون 
حك فتكون الآيةٌ فد دلت غلا حجّيّة الإجماع. 


وعن ابن عمر ذه ذنه: أن رسول الله كَل قال: «إنَ الله لا يجمعٌ أمتي -أو 
قال: أمّة محمديكة- علئ ضلالَة» وَيَد اللومَعٌ الجماعة)”2. 


وجه الدلالة: أن النبى كل نَمَى جميعَ وَجُوهِ الضلالة عَن مجموع الأمق 
و 7 و ١‏ 1 
فيكون إجماع الأمة حَحة فيحت اشباعة 


ولهذه القاعدة دلائل كثيرة ذكرها أهل العلم» ولعل فيما ذكرته 
20 
كفاية '. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب الفتن عن رسول اللْهوكقٌ باب ما جاء في لزوم الجماعة 
(ص0١54)‏ (ح1717١235»‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه). 
والحاكم في «المستدرك) كتاب العلم )١١15 /١(‏ من طرق عن المعتمر بن سليمان عن 
سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 
وفيه سليمان المدني» قال فيه ابن حجر في (التقريب) (ص35918): ((اضعيف)»). 
وقد تابعه سليمان بن طرخان, فيما أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة) )١١8/51(‏ وسنده حسن.» وسليمان بن طرخان ثقة. 
فالحديث بمجموع طرقه حسن, وقد صححه الألباني في تعليقه علئ «سئن الترمذي» 
(-517137). 

(؟) انظر: «قواطع الآدلة في أصول الفقه) للسمعاني (7/ »)275١9-١95‏ و«روضة الناظر») 


لحن 
مع القواعد اللأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية 


ثانيًا: عمل الصحابة: 
عن شريح. أن عمر ذه كتب إليه: «إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في 
كتاب الله فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله فإن 


أتاك ما ليس في كتاب ولم يسن فيه رسول الله كك فاقض بما اجتمع عليه 


5 )ع2 
الناس» ١‏ 


ل سير لاه 0 6ن زضة 
اللو حسنء وما راوا سيئًا فهو عند الله سيوع» 8 


لابن قدامة (7/ 557)» و(الإشارة في معرفة الأصول» للباجي (ص75720)» واشرح 
الكوكب المنير» للفتوحي .)5١5/57(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) (8477/7)» وأخرجه النسائي في 
(سننه) (// )775١‏ بلفظ: «ولم يقض به الصالحون»). 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند) (ص7585) (ح237500), والبزار في «البحر الزخار» (5/ 
7 (ح5١18»).‏ والآجري في «الشريعة) (5/ )١7175‏ من طريق أبي بكر بن عياش» 
عن عاصمء عن زر بن حبيش» عن عبد الله به. 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (/ 5057): (رجاله موثقون»). 
وقال السخاوي في (المقاصد الحسنة) (ص١08):‏ (موقوف حسن). 
وقال الألباني في «الضعيفة) (17/7): ورد موقوقًا علئ ابن مسعود؛ وإسناده حسن) 
وهو كما قال» من أجل أن فيه عاصم بن بهدلة» قال الدارقطني عنه: «في حفظه شيء» 
كما في «تهذيب الكمال) للمزي (1/5). فيكون إسناد الأثر حسنًا. 
وقال الألباني عن قوله: «ما رأئ المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن...): «لا أصل له 


مرفوعا). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية ا 

وغو قد الرتحين ين يزيد قال أكقن الناس يوم علوا عيد الله ريق 
مسعود يسألونه فقال: «أيها الناس إنه قد أتئ علينا زمان ولسنا نقضيء ولسنا 
هناك» فمن ابتلي بقضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن أتاه ما ليس 
في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه كَكْةٌ فليقض بما قضئ به الصالحون. فإن أتاه 
أمر لم يقض به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقض به نبي هككاة فليجتهد 


ع ١‏ 
ل 


وعن إبراهيم قال: سئل عبد الله بن مسعود عن التكبير علئ الجنازة 
فقال: «كل ذلك قد صنعء فرايت الناس قد اجتمعوا علئ أربع)”". 

فقد احتج الصحابة بالإجماع, فدل عل أن الإجماع عندهم حجة في 
إثبات الأحكام الشرعية. 

وكون الإجماع حجة هو مذهب الآئمة الأربعة -أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد- وغيرهو'". 

فالإجماع لم يغبت في حجيته خلاف بين سلف الأمة؛ حتئ جاء انلام 
-وهو أحد رءوس المعتزلة-» ومن وافقه فأنكروا الإجماع. 

ولا عبرة بقولهم ومخالفتهم؛ إذ هم محجوجون بالاتفاق قبلهم» 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) (7/ 851). 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد) (5/ 170 7). 
() انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي .)5١5/5(‏ 
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ناهيك عن كونهم من أهل البدع. 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 
قال عبد الرحمن بن أبى ليلا كَدَالنْهُ: «أجمع أصحاب رسول الله كَلكلدِ 
0 5 )00 
عل غسل القدمين» '. 
وعن الزهري يدانه قال: «الحائض تقضي الصوم. 
قلت: عمن؟ 
قال: هذا ما اجتمع الناس عليه» وليس في كل شيء نجد الإسناد)””. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام كناننه: «والذي غلية المسلم رك" أن 
الاستنشاق والمضمضة من سنة الوضوء التي لا يجوز تركهاء على أن 
الاستنشاق أعظمهماء وأوكد وجوبًا؛ لتتابع الآثار فيهاء وتغليظها إياه)”". 
وعن ابن سيرين يَدْنْهُ قال: «أجمعوا عل أله إذا تكلم ال 0 
وقال المزني والربيع -رحمهما الله -: ركنا يومًا عتد الشافعى» إذ جاء 
)١(‏ ذكره ابن حجر في (الفتح) .)515/1١(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (1/ 0777). 


إفرة «الطهور») (ص77377). 
(5) ذكره ابن عبد البر في (الاستذكار) .)77١7/1١(‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
قال الشافعي: عا 
قال: أيش الحجة في دين الله؟ 
فقال الشافعي: كتاب اللّه. 
قال: وماذا؟ 
قال: سنة رسول اللهئة. 
قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. 
قال: ومن أين قلت: اتفاق الآمة. من كتاب الله؟ 
فتدبر الشافعي ساعة. 


فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام. فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب فلم 


قال: فخرج من البيت في اليوم الثالث» فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ 
فسلم فجلسء فقال: حاجتي؟ 

ل و ار 1 ل 
الرحيم. قال الله كا : #وَمِن سَْاقِقٍ الرَسولٌ مِنْ بَعَدِ ما بين له الْهدَئ ويسَيعَ 


2 وات لسسع 0 


عر صيل الْمَوَمنينَ وإ ما لو انه جهتم وساءت 0 
لا يصليه جهنم علئ خلاف سبيل المؤمنين» إلا وهو فرض. قال: 


فقال: صدقت. وقام وده 


.)5١ /١( «أحكام القرآن) للشافعي‎ )١( 
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فاعدة: 


وهو +» م 


«مفهوم الموافقة حجة تثبت به الأحكام الشرعية» 


معنا القاعدة: 

ما دل عليه اللفظ من معنئ في غير محل النطقء موافقًا لحكم 
المنطوق» يكون حجة في استنباط الأحكام الشرعية. 

فإن وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم فهو مفهوم الموافقة. 

وهو دليل يستخرج به ما اقتضته ألفاظ الشرع 0 أحكام. وهو مثل 
ال 

وقد اصطلح العلماء علئ تسميته بعدة تسميات: فمنهم من سماه: 
«فحوئل الخطاب»)» ومنهم من سماأه: «لحن الخطاب» ومنهم من سماأه: 
(امفهوم الخطاب» ومنهم من سماه: «دلالة النص)”". 


.)97" /7( )8/5( انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني‎ )١( 
.)58١ /7( و(شرح الكوكب المنير) للفتوحي‎ »)7141/١1( انظر: (أصول السرخسي)‎ )( 


/اهة 
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ولفهوم الموافقة ركنان لا يقوم إلا بهما : 

الأول: اللفظ. 

الثانى: المعنئ المفهوم من اللفظ؛ إذ لولا فهم هذا المعنئ لما فهم 
ا 
0 يي 

ومن العلماء ء من سمي الأول ب«فحوئل الخطاب»)» والثاني: ب «لحن 
الخطاب)27 

مثال الأَوْلَي: دلالة تحريم التأفيف في قوله تعالئ: قلا َل طَّسَآ أي 
ول رهما عرفل هما ولا حكَرِيمًا 4 [الإسراء:*1]. على تحريم الضرب؛ 
لأنه أشد وأولئ. 

مكل لساري له تصريع الل برا لكام اللمااتي وراسماي 
إن لين تاحخلوت امول البتئ: طلم كما باطو فى كأودية 1 
وَسَيَِصَلوْرَت سَعِيرا # [النساء:١٠].‏ علئ تحريم الإحراق؛ لأنه مساو له في 


الحكم. 


() انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي (”/ 5/57). 


مه 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
أما حكم مفهوم الموافقة : 
ومفهوم الموافقة اختلف في دلالته: هل هي لفظية أو قياسية؟ 
فذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ونص عليه أحمد أن دلالته 
لفظلية) ديينت من اللقظل بالنلر لالسياق والفر قيين 01 
ومن حججهم أنهم قالوا: قد يكون المنطوق جزءًا من المسكوت كما 
في قوله تعالئ: #هَمن يَعَمَلُ مِتْمَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهْ # وفي القياس لا 
يكون الأصل جزءًا من الفرع. 
وذهب الشافعي وأكثر أصحابه إلئ أنه قياس جلي؛ لأنه لم يلفظ به””. 
واعترض عليه: أنه يعلم بالاضطرار لا بحكم النظر والقياس'". 
وثمرة الخلاف: تظهر في النسخ, عند من لا يرئ النسخ بالقياس. 
فإن قيل: هل هناك فرق بين فحوئ الخطاب وقياس الأولن؟ 
)١(‏ انظر: «أصول السرخسي) »)755١7/١(‏ و«الإشارة في معرفة الأصول) (ص١559),‏ 
و(اشرح الكوكب المنير)) للفتوحي (7/ 7 1). 


(1) انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني (؟/ 5)» و(اشرح الكوكب المنير) للفتوحي (7/ 5/7). 
(") انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني (؟07/1. 
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قلنا: نعم» فإن قياس الأولئ الدلالة فيه من جهة التعليل» ولم يكن 
قصد المتكلم إلا حكم المنطوق الذي هو الآدنئ. 

فالأعلئ مستفاد من المعنئ. 

وأما فحوئ الخطاب فمن جهة اللفظ. ويكون قصد المتكلم التنبيه 
بالأدنئ علئ الأعلئ. 

فالمستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم» ويمثل بواحد تنبيهًا' ". 


.)5 577 /١5( انظر: «المسودة) (7/ 51/0)», و(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


و" 
2 القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ مفهوم الموافقة: القرآن الكريم وعمل الصحابة. 

أولا: القرآن الكريم 

ويظهر ذلك بوقوعه في القرآن. 

قال تعال :9ل تمل طم أن ول هرهم ول لهم ولا خكر يا 4 
[الإسراء:77]. 

فظهر في هذه الآية مقصود المتكلم من نفس الخطاب. وأنه أراد التنبيه 
بالأدنئ علئ الأعلئ» وهذا هو حقيقة مفهوم الموافقة» وهو يجري مجرئ 

وقال تعالل: فَمَن 0 يل فال 1 حَيْرا يَرَهُه © وَمَن 
يبدل نكال شرا مره #[اللزل 7ت ]: 

فقد نبه الله فى هذه الآية بالأدنى وهو مثقال ذرة علئئ الأعلئ» وهذا هو 
مفهوم الموافقة. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن أبي الأسود قال: «قدمت المدينة وقد وقع بها مرض» فجلست إلى 
عمر بن الخطاب #5 فمرّت بهم جنازة فآثني علئ صاحبها خيرًاء فقال عمر 


ظله: وجبتء ثم مُرّ بأخرئ فأثني علئ صاحبها خيرّاء فقال عمر ظفه: 
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وجبتء ثم مر بالثالثة فأثني علئ صاحبها شرا فقال: وجبتء فقال أبو الأسود: 
فقلت وما وجية ايا أميز المقع؟ 

قال: قلت كما قال النبي كَكة: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله 
الجنة. 

فقلنا: وثلاثة؟ 

قال: وثلاثة. 

فقلنا: واثنان؟ 

قال: واثنان. 

ثم لم نسأله عن الواحد)”©. 

قال ابن حجر: «فيه اعتبار مفهوم الموافقة؛ لأنه سأل عن الثلاثة ولم 
يسأل عتما فوق الأزبعة كالنقسسة 0 

وكون مفهوم الموافقة حجة هو مذهب الأئمة الأربعة -أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد- وغيرهه'”. 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (ص4١؟)‏ (ح1778). 
(؟) «فتح الباري) (5/ 57 5). 


(*) انظر: «أصول السرخسي) »)551١/١(‏ و«(الإشارة في معرفة الأصول) (ص١559)»,‏ 
واشرح الكوكب المنير») للفتوحي (7/ 7 6). 


1 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

لم يخالف في حجيته إلا الظاهرية» وهو إحدئ الروايتين عن داود. 
واختاره ابن حزم؛ وهذا من بدعهم التي لم يسبقهم إليها أحد من السلف"“. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

عن عبد الرحمن بن حرملة؛ عن ابن المسيب يَدَْنْةُ قال: «كنت عنده 
فأتاه قوم من أهل الجزيرة فقالوا: يا أبا محمد إنا نسافر في المحامل» وإنا 
نكفئ» أفنصوم؟ 

قال: لا. 

قالوا: إنا نقوئى عل ذلك. 

قال: رسول الله كه كان أقوئ وخيرًا منكم قال: خياركم الذين إذا 
سافروا قصروا الصلاة. ولم يصوموا)'". 

وقال يحيئ: نكيت انلكا يَدْالنْةُ يقول: «الأمر الذي سمعت من أهل 
العلم؛ أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه» ويتعبه 
ويبلغ منه ذلكء فإن له أن يفطر. 

وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة» وبلغ منه بعذر ذلك 
)١(‏ انظر: «الإحكام في أصول الأحكام») لابن حزم (//01)» و«(الفتاوئ الكبرئ» 


لابن تيمية .)775/1١(‏ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه) (077/5). 
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من العبد. ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك منه» صلئ وهو جالس» 
ودين الله يسر. 

وقد أرخص للمسافر في الفطر في السفرء وهو أقوئ علئ الصيام من 


4“ أ 2 2 ؤد س ء 


المريضء قال الله في كتابه: ##همن كانت نك مَرِيضًا أَوْ عَلْ سَمر فَحِدَه من 


فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفرء وهو أقوئ علئ الصيام من 


العريق 0 : 
وقال الشافعى كانه : «وإذ أمر رسول الله د بتطهير المسجد من 
نجس؛ لأنه يصليل فيه. 


وعليه فما يصلئ فيه أولئ أن يطهر)”". 

وقال عند ذكره لحديث: «نهل عن بيع الثمر حتئئل يبدو صلاحه): 
«كان بيع ثمرة لم تخلق بعد أولئ)””". 

وقال: «وإن كان نَهِيْ السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر: فهو 


2 
- 
3 
.م 


حين حَرّم | لخمر أولئ أن يكون منهياء بأنه عاص من وجهين: أحدهما: أن 


.)177/9( «الموطأ)‎ )١( 
.) ١/١ )( (؟) «الأم»‎ 
.)60 /"( فيه «الآم»‎ 
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صلق فى الحال التي هو فيها مَنْهِيٌّ والآخر: أن عي النف) 0 

وقال أحمد يَدََْنْةُ في رواية أحمد بن سعيد: «لا شفعة لذمي» واحتج 
بقول النبى255: (إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه))”". 

وقال أيضًا في رواية الفضل بن زياد -وقد سيْلَ عن رهن المصحف 
عند أهل الذمة قال-: «لاء نهئ النبى كَِْةِ أن يسافر بالقرآن إل أرض العدو؛ 
تخافة انيتال اعد 


.)١5١ص( «الرسالة)‎ )١( 
.)58١/5؟( هه «العدة في أصول الفقه)‎ 
.)58١ /97( زفة «العدة في أصول الفقه)‎ 
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فاعدة: «مفهوم المخالفة حجة إذا لم يظهر لتخصيص 


المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه)» 


معنا القاعدة: 

ما دل عليه اللفظ من معنئ في غير محل النطق» مخالفًا لحكم 
المنطوق. يكون حجة في استنباط الأحكام الشرعية. 

فإن خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم فهو مفهوم المخالفة. 

وهو دليل يستخرج به الأحكام الشرعية» وهو في معنئ النطق؛ إذ إن 
تخصيص الشيء بالذكر نفِئ للحكم عما عداه. وذلك فيما إذا لم يظهر 
لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. 

وقد اصطلح العلماء علئ تسميته ب «دليل الخطاب»» وسمي بذلك؛ 
لآن الخطاب دان 00 

فمفهوم المخالفة مستفاد من النص» فصار بمنزلة النص. 

وقولنا في القاعدة: «إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق ...)؛ معناه: أن 
() انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي (7/ 584). 


55 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
النص لم يقيد إلا لرفع الحكم عن المسكوت عنه. 

وهو احتراز من عدة أمور, منها': 

الأول: القيد الذي خرج مخرج الغالب؛ إذ إن ما خرج مخرج الغالب 
لا يحترز به نحو قوله تعالى: #وَرَبِِبَكُمْ الى فى حُجُورحكم ين 
يَآَكُم الى دَحَلْشُم بهن * [الساء:1]. فتقييد الربيبة بالحجر؛ لكونه 
الغالب. 

و 10 0 

وحكِي علئ هذا القيد الإجماع"'. 

الثاني: القيد الذي كان معتادًا زمن الخطاب, نحو قوله تعالئ: 9# ولا 
عسوا لدم حَنْيَةَ إمُلْقَ 4 [الإسراء:١].‏ فقتل الأولاد خشية الإملاق كان هو 
المعتاد زمن الخطاب» فلا عبرة بمقهومه. 

الثالث: القيد الذي خرج مخرج التفخيم» كقوله تعالئ: الا جُتَاحَ 
20 24 0 22 2 مي 2 رم أ 0000 20 
علبي إن طَلَقَمْ دما لم مَمَسوهنٌ أو تَفرِصُوأ لَهَنَّ هِيصَةٌ وميَحَوهنٌ عل ]لسع قدره: 
وَعَلَ الْمَقَير هد رهد ميعا ِالْمعرُوفٍ حَفًا عَلَالْحيِينِنَ 4 [البقرة:777]. فلا يفهم أن غير 
المحسن لا يشمله الحكم. 

اه 8 1 1 5200 9 5 آآظًً ووه حيرو 
الرابع: القيد الذي خرج لزيادة امتنان» كقوله تعالى: #لتأكلواً ونه 


"( و(اشرح الكوكب المنير) للفتوحي‎ »)745-1791 /١( انظر: (الاستقامة) لابن تيمية‎ )١( 
.)445-55/ 


(5) انظر: «الفروق للقرافي) (؟/ /ا1). 


034 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
لحم طَرِيًا © [النحل:4 .]١‏ 

ومفهوم المخالفة أنواع؛ منها: مفهوم الصفة» والشرطء والغاية» 
والعدد. والاين 5 
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- مفهوم الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة”". 


وليس المراد به النعت عند النحويين» بل هو أعم من ذلك فيدخل فيه 
الحال» والظرف» ونح وذلك. 


والأصل فى الصفة أنها مقيدة لا مبينة. 


- مفهوم الغاية: وهو مد الحكم إلى غاية بصيغة «إلئ» أو احتىا)”". 


- مفهوم الشرط: ما دخل عليه «إن» الشرطية وما في معناها””. 


- مفهوم العدد: تعليق الحكم بعدد مخصوص.ء ويشترط في العدد ألا 
يكو الك 


)١(‏ انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني (؟/03717. 

() انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي (59/8/7). 

(©) انظر: «روضة الناظر) لابن قدامة (5/ 197)» و(شرح الكوكب المنير» للفتوحي (؟/ 
005). 

(5) انظر: «قواطع الأدلة») للسمعاني »)5١/7(‏ و«روضة الناظر) لابن قدامة (؟/ 095)) 
و(اشرح الكوكب المنير) للفتوحي (0057/57). 

(0) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (؟/ 7/46). 


4 
مع القواعد اللأصولية التى ثُبنى عليها ثمرة عملية 


- مفهوم الاسم: أن يعلق الحكم على اسم وهو على نوعين: 

الأول: اسم مشتق من معننئ كالمسلم والكافر» فيكون ما علق به من 
الحكم جاريًا مجرئ تعليقه بالصفة في استعماله دليلا. 
لأنه لا إشعار فيه بالعلية لعدم المناسبة"©. 

لكن إذا كان التخصيص لسبب يقتضيه فلا يحتج به باتفاق. 


٠ : 5 00 0 3 3‏ )0 
وإذا كان في سياق الكلام ما يقتضي التخصيص فيعتبر مفهومه 8 


)١(‏ انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني »)5١/7(‏ و«الفروق» للقرافي (؟/ 75)» واروضة 
الناظر) لابن قدامة (7/ 2245 و(اشرح الكوكب المنير») (57/ 00/8). 
(؟) انظر: (منهاج السنة) لابن تيمية (/1/ 01777-11971). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 00 
الأدلة على القاعدة: 
والدليل عل مفهوم المخالفة: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة. 
وعمل الصحابة. 
أولا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 
ويظهر ذلك بوقوعه في القرآن والسنة. 


«إأااس 5 لد مح ىل 31 وج يآ دآ رو لس لطر 
قال تعالىل: # وَمَن يمعتل مؤؤّمنتّا متعمدا فجراوه. جهلم 


يدا وبا وَعَِسِسأللّهُ عَلَِهِ وَلْمَنَهوَأَعَدَّ لدعَدَابًا عَظِيمًا © [الفاتحة:١].‏ 
وجه الدلالة: أن الله خصٌّ القتل الذي ترتبت عليه هذه العقوبة بالعمد. 

فمن لم يكن متعمدًا غير متوعد بهذا الوعيد» فدل علئ أن هذا القيد معتبر 

وحجة؛ ولهذا لما انتفئ هذا القيد انتفت العقوبة المترتبة عليه؛ وذلك فى 


5 عد 6ك هج | ياك مرج ع مهد د هع به بس كر 2 
قوله تعالل: #ومن كثل مُوْمِنًا خطنًا مسر رَقبِكَ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَهُ مسَلْمَة إلح 


هه 


هَل لَه أن يصَدَّ فوأ # [النساء:97]. 

وعن عمر بن الخطاب 45 أنه قال: «لما مات عبد الله بن أبي ابن 
سلولء دُعي له رسول اليكل ليصلي عليه فلما قام رسول اليكل وبْتٌ إليه» 
فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي؟! وقد قال يوم كذا وكذا: كذا 
وكذا؟ أعدد عليه قوله» فتبسم رسول اليك وقال: أخَرْ عني يا عمر! 


فلما أكثرتٌ عليه قال: إني خْيّرتٌ فاخترت, لو أعلم أني إن زدت 


- القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
علولا السبعين يغفر له لزدت عليها)”". 

وجه الدلالة: لما قيدت عدم المغفرة بالسبعين أخبر النبي كَل أنه لو 
علم أنه لو زاد علئ هذا العدد يغفر لهم لزاد» وهذا هو مفهوم المخالفة» لكن 
منع من ذلك مانع؛ وذلك أن المنافقين قد حرّم الله الاستغفار لهم مطلقاء 
وأنه لا ينفعهم. 

وعن عبد الله بن الصَّامتء عن أبي ذر ديه قال: قال رسول اللهككة: «إذا 
قام أحدكم يصليء فإنه يستره إذا كان بين يديه مثلٌ آخرة الوّحُلء فإذا لم يكن 
بين يديه مثل آخرة الرحلء فإنه يقطع صلاته: الحمارء والمرأة» والكلب 
الأسود. 


قلت: ها أناتذرة ما نيال الكلي: الأسوةهرة:الكلت الأخحدو من الكلت 


الأصفر؟ 
قال: يا ابن أخى. سألت رسول الله كَل كما سألتنى فقال: الكلب 
الأسوة شيطان” 


وجه الدلالة: أن الصحابي الجليل فهم من ذكر النبي كله للكلب 
الأسود أن غير الأسود لا يأخذ نفس الحكمء وهذا هو: مفهوم المخالفة 
وأقره النبي كَكةِ على هذا الفهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (7/ /91) (1755). 
(؟) أخرجه مسلم في (اصحيحه) /١(‏ 7”505) (ح١01).‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن يعلئ بن أمية #ن قال: «قلت لعمر بن الخطاب 5ه : فيس 
ليم جتاحُ أن تسر وأ ون ألصّلؤة إن حِف أن قدي اَن كوا 4 [الساء:١١٠].‏ فقد 
أمن الناس. 

فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله كله عن ذلك فقال: 
صدقة تصدق الله بها عليكم: فاقبلوا صدقته)”". 

فقد فهم الصحابيان الجليلان من تقييد جواز القصر بحالة الخوف 
وجوب الإتمام في حالة الأمن» وهذا هو مفهوم المخالفة. 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله َلةِ: «من مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النار. 

وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة)". 

وعن عبد الله بن الصَّامتء عن أبي ذر ديه قال: قال رسول اللهككة: «إذا 
قام أحدكم يصليء فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحلء فإذا لم يكن 
بين يديه مثل آخرة الرحلء فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة» والكلب 


الأسود. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) )51/8/١(‏ (ح587). 
() أخرجه مسلم في (اصحيحه) /١(‏ 45) (ح47). 
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هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

قلت: يا أبا ذرء ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب 
الأصفر؟ 

قال: يا ابن أخى» سألت رسول الله كَل كما سألتنى فقال: الكلب 
الأسود شيطان)0©. 

فقد فهم الصحابي أبو ذر من ذكر النبي كَل للكلب الأسود أن غير 
الأسود لا يأخذ نفس الحكمء فدل أن المتقرر عند الصحابة أن مفهوم 
المخالفة حجة. 

وكون مفهوم المخالفة حجة هو قول مالك والشافعي وأحمد. 

وخالف في ذلك أبو حنيفة وأكثر أصحابه”". 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال أبو عبيد يَدْلنُهُ: «وفي هذا الحديث باب من الحكم عظيم قوله 
د «ليٌ الواجد). 

فقال: «الواجد» فاشترط الوجدء ولم يقل: لَىّ الغريم؛ وذلك أنه قد 
يجوز أن يكون غريمًا وليس بواجدء وإنما جعل العقوبة علئ الواجد خاصة» 
فهذا يبين لك أنه من لم يكن واجدًا فلا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره؛ 


.07١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
.)71/7 و(اروضة الناظر) لابن قدامة (؟/‎ »)١١-٠١ /7( (؟) انظر: (قواطع الآدلة) للسمعاني‎ 


وف 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


نّم يجد ما يقضي)"2. 

وقال مالك يَْأَنْهُ لم سئل عن أكل صيد اليهودي والنصراني: «تؤكل 
ذبائحهماء وأما صيدهما فلا يؤكل» وتلا هذه الآية متَنَالُ يديك وَرِمَاكَك # 
[المائدة:9]. ولم يذكر الله بهذا اليهود ولا النصارئ)”". 

وقال مالك: «لا يحل نكاح أمة يهودية أو نصرانية؛ لأن الله -تبارك 
وتعالم- يقول: #وَأنحْصَكتُ مِنَ الَدِنَ أُونوأْ الكتب من قَبْدِكمْ © [المائدة:ه]. 
وهي الحرة من أهل الكتاب. 

وقال: لوم َم يَستَِعْ هكم طول أن يسح حلْمْخَصَكتٍ الْمُؤَمكتٍ 
من مَا مَكَكتٌ أَيُمَدَكم مِنْكَييَكُمُ الْمُؤمِستِ 4 [النساء:ه1]. 

فهن الإماء المؤمنات, فإن الله أحل نكاح الإماء المؤمنات ولم يحل 
نكاح الإماء من أهل الكتابء والآمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك 


نبمننه) 


وقال الشافعى يَدَننْهُ: «افترض الله الطهارة على المُصَلَىء فى الوؤضوء 
والغسل مِن الجتَابّة» فلم تكن لغير طاهر صلاة؛ وَلَمّا ذكر الله المَحِيضٌء فَأْمَرَ 
باعتزال الساء نكن يعون فإذا تطهون أتية : اسقد للا علي أن تطويقة 
() (غريب الحديث) للقاسم بن سلام (؟/ .)١7/5‏ 
(؟) «المدونة) (١757/1ه).‏ 
(") «المدونة) (؟97/5١5).‏ 


/ 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
بالماء: بعد زوال المحيض. لآن الماء موجود في الحالات كلها في الحَضَر 
فلذيكون للتجاتكن:طيارة بالماءء لأن الله إثما ذكر التطين بعد أن يَطْهَؤْت» 


ل سو واي 


وَتطهذهن: وان حكن » في كتاب الله ثم سنة رسوله)"”2. 
وقال: «قال الله: # يتا ل لا تمْرنواً المكلزة وَأنَثْر شكرق 
ما تفَولُونَ وَلَاجْحُبَا ِلَاءَابرك سَِيلٍ حَيَّ تدوأ 4 [الفاتحة:١].‏ 
فقال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. 
فدل القرآن -والله أعلم- علئ أن لا صلاة لسكران حت يعلم ما يقول» 


إذ بدأ بنهيه عن الصلاة)” 0 


وقال أحمد في رواية صالح: «لا وصية لوارث): «دليل أن الوصية لمن 


0 
لايوت»” . 


.)١١7ص( «الرسالة»)‎ )١( 
.)١؟١ص( «الرسالة)‎ )9( 
فيه «العدة في أصول الفقه» (؟559/5).‎ 


وء؟ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


فاعدة: 


«قول الصحابي إذا لم يَظهِر له مخالف حجة, 


معنول القاعدة: 


قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف من الصحابة» ولا عرف نص 


فإن خالفه صحابي آخر فكدليلين تعارضا فنحتاج إلى مُرجح خارجي. 


وإن خالف قول الصحابي النصّء فالحجة في نصوص الوحيين الشريفين”". 


)١(‏ ومما يدل علئ أن العبرة بنصوص الوحيين إذا عارضها قول صحابي: ما جاء: عن ابن 
شهابء أن سالم بن عبد الله حدثه: (أنه سمع رجلا من أهل الشام» وهو يسأل عبد الله بن 
عمر عن التمتع بالعمرة إلئ الحج؟ 
فقال عبد الله بن عمر: هي حلالء فقال الشامي: إن أباك قد نهئ عنهاء فقال عبد الله بن 
عمر: أرأيت إن كان أبي نهئ عنها وصنعها رسول اللكلياك أأمر أبي نتبع؟ أم أمر رسول اللهكككة؟ 
فقال الرجل: بل أمر رسول الله كلك فقال: لقد صنعها رسول الْهكَليةُ). «سئن الترمذي») 
ت شاكر (7/ .)١725‏ 
وعن سالم بن عبد الله» عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: (إذا رميتم الجمرة» وذبحتم» 
وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب». 


كلا 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
إذن؛ يشترط لكون قول الصحابي حجة شرطان: 
الثانى: ألا يخالفه صحابى آخر. 
أما حكم الأخذ بقول الصحابي: 


1 أ ءءء 
71 92 2 


قال سالم بن عبد الله: وقالت عائشة: طيبت رسول اللهوكةٌ لحرمه قبل أن يحرم ولحله 
بعدما رمئ الجمرة» وقبل أن يزور. 

قال سالم: وسنة رسول الْهكَلكِةٌ أحق أن تتبع). (مسند الحميدي) /١1(‏ 3517). 

وقال غيد الرداق: وسمفت رجلا سأل مغددا: (أشعت قتادة تحدة غق ابن العسسة 
أنه قرب لسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص أرانب فأكل سعدء ولم يأكل عمرو؟ 
فقال ابن المسيب: نأكل مما أكل سعدء ولا نلتفت إلى ما صنع عمرو؟ 


فقال معمر: نعم قد سمعت قتادة يحدث به). (مصنف عبد الرزاق) .)6١//5(‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 2 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ حجية قول الصحابي: القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة. 
والإجماع؛ وعمل الصحابة. 

أولا: القرآن الكريم: 

قال تعالئ: لأوَاتَِعَ ميل مَنَ أنابٌ ِل # [لقمان:5١].‏ 

قال ابن القيم: 0 مِنَ الصحابةٍ منيبٌ إلى الله فيجب اتباع سبيله. 

وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله» والدليل علئ أنهم مُنيبون إل الله 
تعالل: أن الله تعال قد هداهم وقد قال: #وَبَبَدَى إِلَيَهِ من ييِيكف 704". 

ثانيًا: السنة الصحيحة: 

عن حذيفة ذه قال: قال رسول اللَهكِلِ: «اقتدوا باللذين من بعدي من 
أصحابي: أبي بكر وعمر)"". 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله كةِ: «رضيت لأمتي ما 
رضي لها ابن أم عَبِدِ)”". 


.)051//0( (إعلام الموقعين)‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في (جامعه) (0/ 51/7) (ح00٠0"8.‏ 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك) (7/ 2709 وصححه الألباني في «الصحيحة» ("/ 
06 
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الثا: الإجماع: 

الام ا «إنه لم يزل أهلٌ العلم في كل عصرٍ ومصر 
يحتنجون بما هذا سبيله في فتاوئ الصحابة وأقوالهم» ولا ينكزه مَنكِد منهم. 
وتصانيفٌ العلماء شاهدة بذلك» ومناظرتهم ناطقة به. 

قال بعض علماءٍ المالكية: أهلٌ الأعصار مجمعون عليئ الاحتجاج بما 
هذا سبله وذلك مشهودٌ في رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم؛ 
ويمتنع والحالة هذه إطباق هولاء كله غليخ الأحتجاج .بما لم يشرع 1 
ورسولَه كك الاحتجاجَ به. ولا نصّبَهُ دليلًا للأمة» فأيّ كتاب شئتٌ من كُتْبٍ 
السلف والخلف المتضحة للحكم والدليل وجدتٌ فيه الاستدلالٌ بأقوال 
الصحابة» ووجدت ذلك طرارَّها وزيتتهاء دك تع ريا قت : ليس قول أبي 
بكر وعمر حجة. 

ولا يحتج بأقوال أصحاب رسول الله كَكْةٌ وفتاويهم» ولا ما يدل علئ 
ذللك» وكيت يَطيب قلبُ عالم أن يُقدّم علئ أقوالٍ من وافق ربّه تعالى في 
غير حكمء ؛ فقال وأفتئ بحضرة الرسو لكل ونزل القرآن بموافقة ما قال لفظًا 
ومتعدا: فول مُتأخر بعده ليس له هذه الرتبة ولا يدانيها؟)0'. 

رابعًا: عمل الصحابة: 

عن حارثة بن مضرب. قال: كتب عمر #5 إلئ أهل الكوفة: «إني قد 


() (إعلام الموقعين) (70-54/5). 
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القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية جع 

بعثت عمارًا أميوّاء وعبد الله بن مسعود معلمًا ووزيرًاء وهما من النجباء من 

أصحاب محمدوَكْةٌ من أهل بدرء وأحدء فاقتدوا بهماء واسمعوا من قولهماء 
وقد آثرتكم بعبد الله عل نفسي)”"©. 

فقد أمر عمر 4 بالاقتداء بعمار وابن مسعود. وهما من آحاد الصحابة» 

وعن عبد الله بن عباس #5 قال : «لما خرجت الحرورية اعتزلوا في 

ذأيه :وكانو بيه الكت نفلت لعلف ا أنيه المومفة: انود الصبلاة» لعن 

قال: إني أخافهم عليكء؛ قلت: كلاء فلبِسْتٌ» وترجّلت» ودخلت 

عليهم في دار نصف النهارء وهم يأكلونء فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس» 

فما جاء بك؟ 

كل لهم: أتيتكم من عند أصحاب النيت كك المهاجرين والانضانة؟ 

ومن عندٍ ابن عم النبيٌّ يك وصهرهء وعليهم نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله 
منكم؛ وليس فيكم منهم أحد...)”". 

»)57/8/75( أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (94/ 85).: والحاكم في (المستدرك)‎ )١( 
وقال: (صحيح على شرط الشيخين).‎ 


(؟) أخرجه النسائى فى «السئن الكبرئ» باب ذكر مناظرة عبد الله بن عباس الحرورية 
واحتجاجه فيما أنكروه علئ أمير المؤمنين على بن أبى طالب نه (0/ 9/اغ .)58١-‏ 


م 
مع القواعد اللأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية 


فقد احتج ابن عباس ذه علئ ضلالٍ الخوارج بأنه ليس فيهم واحد من 
الصحابة» فدل ذلك علئ أن قول الصحابى حجة. 


وعن عبيد الله بن أبي بريدة» قال: «كان ابن عباس 4ه إذا سئل عن 
شيء فكان في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله وكان من رسول الله وك 
فيه شيء قال بهء فإن لم يكن عن رسول الله يَكْةِ فيه شيء قال بما قال به أبو 
بكر وعمرء فإن لم يكن لأبي بكر وعمر فيه شيء قال برأيه)”2. 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم 


: 
لعل 


وعن ابن المسيب قال: «كان أصحاب رسول الله كَكْةّ يختلفون فى 


والحاكم في «المستدرك) (؟/ )») وقال: ((صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه»). 
وعبد الرزاق في «المصنف») باب ما جاء في الحرورية )151//1١١(‏ كلهم من طريق 
عكرمة بن عمار عن أبي زميل به. 
وعكرمة قال فيه ابن معين: (صدوق ليس به بأس»). وقال النسائي: «ليس به بأس إلا في 
حديثه عن بحي بن أبي كثير ). (تهذيب التهذيب») (5/ .)3١9-704‏ 
وأما أبو زمُيل: فهو سماك بن الوليد قال عنه أبو حاتم كما في «الكاشف) للذهبي (؟/ 
(صدوق ) فيكون سنده حسنًا. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) »)22١77/1(‏ وقال: «هذا حديث صحيح علئ شرط 
الشيخين» وفيه توقيف ولم يخرجاه)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ 
). 


(0) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) .)86١/57(‏ 


م 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


الرجل يطأ امرأته» ثم ينصرف عنها قبل أن ينزل» فذكر أن أبا موسئ 
الأشعري أت عائشة» فقال: لقد شق عليّ اختلاف أصحاب رسول اللهكة فى 
أمر إنى لأعظمك أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ مرارًا. 
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فقال: الرجل يصيب أهله ولم ينزل؟! 
قال: فقالت لي: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. 
قال أبو موسئا: لا أسأل عن هذا كد ل 

وكون قول الصحابي حجة هو: قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في 
القديم وفي كتبه الجديدة كذلك. وأحمد”". 


وهناك من قال: ليس بحجحة. 0 ذلك الع الشافعى ف الو 


.)١5//1( أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه)‎ )١( 

() انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني (7/ »)74٠‏ و(العدة في أصول الفقه) للقاضي أبي يعلئ 
))»2318١/5(‏ و(اروضة الناظر) لابن قدامة (؟/ 275)» و(مجموع الفتاوئ) .)١5 /7١(‏ 

() قال ابن القيم: «وأما الجديد فكثير منهم يحكئئ عنه فيه أنه ليس بحجة» وفي هذه الحكاية 
عنه نظر ظاهر جدًَا؛ فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس 
بحجة؛ وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالًا للصحابة في الجديد ثم يخالفهاء 
ولو كانت عنده حجة لم يخالفهاء وهذا تعلق ضعيف جدّاء فإن مخالفة المجتهد الدليل 
المعين لما هو أقوئ في نظره منه لا يدل علائ أنه لا يراه دليلًا من حيث الجملة» بل 
خالف دليلًا لدليل أرجح عنده منه. 
وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقًا لها لا يعتمد عليها 
وحدها كما يفعل بالنصوصء بل يعضدها بضروب من الأقيسة؛ فهو تارة يذكرها 


1 
مع القواعد اللأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية 


1١. ١ 1 4‏ 
ونسب إلى أحمد في رواية' 0" 


وتحرير موطن النزاع في قول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر أو 
جهل هل انتشر أو لاء ولم يعرف له مخالفء وليس له حكم الرفع. 

وحجة من قال ليس بحجة: أن الصحابي غير مأمون من الخطأ فيما 
يقوله» ولو كان عنده خبر من الرسول يَكةٍ لأظهره؛ والصحابي يلحقه في 
الاجتهاد ما يلحق غيره من السهو والغلط”". 

وقالوا: قد جوز الصحابة مخالفة بعضهم بعضًاء فدل علئ أن قول 
الصحابي ليس بحجة. 

فانتفاء الدليل علئ عصمتهم. ووقوع الخلاف بينهم» وتجويز مخالفة 
بعضهم بعضًاء ثلاثة أدلة استمسك بها من لا يرئ حجية قول الصحابي””". 


واعترض علئ قولهم بعدم العصمة أنه لا يلزم في الاتباع العصمة. 


ويصرح بخلافهاء وتارة يوافقها ولا يعتمد عليهاء بل يعضدها بدليل آخرء وهذا أيضًا 
تعلق أضعف من الذي قبله؛ فإن تظافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم 
قديمًا وحديئًاء ولا يدل ذكرهم دليلًا ثانا وثالنًا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل». 
[(إعلام الموقعين عن رب العالمين) (0/ .])56٠‏ 

)١(‏ انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني (7/ »)741١‏ و(العدة في أصول الفقه) للقاضي أبي يعلى 
(3285/5»» و(«روضة الناظر» لابن قدامة (؟/ 670). 

(1) انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني (7/ 797). 

9 انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (075/5). 


م 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


فإن المجتهد غير معصوم, ويلزم العامي تقليده”". 

كما اعترض علئ قولهم: «إن الصحابة وقع بينهم خلاف. كما أنهم 
جوزوا مخالفة بعضهم بعضًا»؛ أن هذا ليس في محل النزاع؛ فإن الخلاف في 
الم ثم 

وقالوا: أيضًا الأخذ بقول الصحابي تقليد. ونحن مأمورون بالاجتهاد. 

واعترض عليه: أن قول الصحابي دليل» فلا يكون الأخذ به تقليدًا. 


ومنهم من قال: الحجة فى قول الخلفاء الراشدين؛ لحديث: «ذ فعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعةٍ ضلالة)7". 


ومنهم من قال: الحجة في قول أي بكر وعمر؟؛ لحديث: «اقتدوا 


.)077/8 انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (؟5/‎ )١( 

() انظر: «نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلئ علم الأصول» للإسنوي (؟461/7- 
065 

(") أخرجه أحمد في «المسند) (ص5١1١)‏ (ح11/777, (ص5١11١)‏ (ح177175)) وأبو 
داود في (سننه) كتاب «السنة) باب في لزوم (السنة) (ص5191) (ح2)5017) والترمذي 
في «(جامعه), كتاب العلم عن رسول الله يك باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع (ص”07١1)‏ (ح51175)» وقال: (حديث حسن صحيح). 
وابن ماجه في (سننه)» كتاب (السنة)» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (ص١6)‏ (ح57» 
517). 


. القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
باللذين من بعدي من أصحابي: أبي بكر وعمر)"". 

والصحيح ما تقدم تقريره في القاعدة. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

عن ابن المسيب يَمْاْننْةُ قال: «كان عثمان إذا اغتسل من الجنابة تنح 
عن مكانه فغسل رجليه)”". 

وعن ابن المسيب يقول: «ربما سمعت أبا هريرة يقرأ يحدر السورة» 
وإنه لغير متوضى)”". 

وعن ابن جريج قال: سألت عطاء يَمْاَنْةُ عن مس الإبط» فقال: «ما 


ع ا ٠‏ 35 5 4 
أحب "أن أمسه مدل سمعت فيه غرن عمتر.بن الخطاتب ما سمعت)”27. 


وعن صالح بق اكيضان. “قال «اجمعت أنا والزهري ونحن نطلب 
العلم» فقلنا: نكتب السئن» فكتبنا ما جاء عن النبي كَل ثم قال: نكتب ما جاء 
فأنجح وض 1 ضعت)279. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه) (5/ 51/7) (ح05٠078.‏ 
(0) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) .)511/1١(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (0778/1). 
(4) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) .)١١١/1(‏ 
(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع البيان وفضله) /١(‏ 777). 


هم 
القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية جع 


5 ع ل عو ع سل 

وقال أبو حنيفة يَدْلَنْهُ: «ما بلغنى عن صحابى أَنَهُ أفتئ به فَأَقَلدة ولا 
كحيو خلا فة27. 

وقال مالك كَيَدَأنْةُ: «الأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء» وكذلك 
فعل ابن عمر)”". 

وقال مالك: «وإنما يجوز من ذلك مثل ما فعل ابن عمر)”". 

وقال: «إنى أرئ أن آخذ فيه بحديث ابن عباس ولا أخالفه. والحديث 
الذي جاء عن ابن عباس أنه يكفر عن يمينه مثل كفارة اليمين بالله)” . 

5 ا قي سسا لل 2 ما هاه ع __- 

وقال الشافعي كََاِنَةُ: «لا يكون أن تقول إلا عن أصلء أو قِيّاسٍ على 

-ه عير 5 ع 9 ع 3 2 0 5 ص بل كات 3 

وَالأصل: كِتَابٌ أو سُنة» أو قول بعض أصحاب رَسُولٍ الله كلق أو 


إجمّاع الخال 


الأسلا 


إلا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك صرنا إلئ أقاويل أصحاب رسول الله كلق أو 


.)1817/-184 /١( «شرح أدب القاضي)‎ )١( 
.)١55 /1١( (؟) «المدونة»‎ 

(”) «المدونة) (”7/ 70). 

(5) «المدونة») (١5/1لاهة).‏ 

(0) «الآم) (ى/ .0١‏ 


كم 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
واحد منهمء ثم كان قول الآئمة أبي بكرء أو عمرء أو عثمان إذا صرنا فيه إلى 
التقليد أحب إليناء وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل علئ أقرب 
الاختلاف من الكتاب والسنة» فيتبع القول الذي معه الدلالة؛ لآن قول الإمام 
مشهور بأنه يلزمه الناس» ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو 
التفين: 

وقد يأخذ بفتياه أو يَدَعهاء وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم 
ومجالسهم: ولا تعبّئ العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمامء وقد وجدنا 
الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا 
فيه» ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم. فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون 
علئ أن يرجعوا؛ لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم, فإذا لم يوجد عن 
الآئمة. فأصحاب رسول الله يَكْةٌ من الدين في موضع أخذنا بقولهم, وكان 
اتباعهم أولئ بنا من اتباع مَن بعدهم. 

والعلم طبقات شتئ: 

الأولي: الكتاب»والسنتة إذا ثبقت السنة. 

ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي كك ولا نعلم له مخالقًا منهم. 


والرابعة: اختلاف أصحاب النبيكَكَةِ في ذلك. 


/ا/ 

القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية هع 

الخامسة: القياس علئ بعض الطبقات)”". 

وقال الشافعي: «من أصاب من حمام مكة بمكة حمامة ففيها شاق 
اتباععا لهذه الآثار التي ذكرنا عن عمر» وعثمان» وابن عباس» وابن عمر 
وعاصم بن عمر» وعطاء. وابن المسيب» لا ا 

وقال الربيع: سألت الشافعي عن الإهلال من دون الميقات فقال: 
«(حسن,ء قلت له: وما الحجة فيه؟ 


قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء» وإذا كان 
ابن عمر روئ عن النبى كَل أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء)”". 

وقال أحمد بن حنبل كَنَالدْهُ: «ما أجبت فى سال إلا بيحديث عن 
رسول الله كله إذا وجدت فى ذلك السبيل إليه» أو عن الصحابة» أو عن 
التابعين» فإذا وجدت عن رسول اللهوَكئة لم أعدل إلى غيره. فإذا لم أجد عن 
رسول الله يَكَدِ فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين» فإذا لم أجد عن 
الخلفاء فعن أصحاب رسول اللهيكةِ الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله 
م 
)١(‏ «الأم» 8١/0‏ 3). 
(؟) «الآم» (5/ 4 .)0١‏ 
إفرة «الأم» 08/0 ؟). 
(5) «المسودة في أصول الفقه) (؟/ 121-505). 


14 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


وقال أحمد: «في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار» ثم ظهر عليه 
المسلمون؛ فأدركه صاحبه فهو أحق به وإن أدركه وقد قم فلا حَقّ له كذا 
قال عمرء ولو كان القياس كان له. ولكن كذا قال عمر)”". 


.)١١8١ /5( «العدة فى أصول الفقه)‎ )١( 


8/ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


فاعدة: «القياس الصحيح حجة 


عند عدم وجود الدليل الشرعي) 


معنا القاعدة: 

القياس أصل من الأصول التي وَل عليها الشرع في إثبات الأحكام 
الشرعية؛ لكنه يكون حجة عند عدم وجود الدليل الشرعي. 

فإذا خالف القياس نضًا أو إجماعاء أو قول صحابي؛ كان فاسد 
الاعتبار. 

يدل علئ أنه فاسد الاعتبار: قوله تعالئ: #أدَلِكَ يَِنَّهُمَ َالَو إِنَمَا 
ِكل الْيذأ ولحل أله ابيع وَحرَم ليوأ 4 [البقرة:/1؟]. 

فلما قاسوا الربا علئ البيعء بَيّن الله أن قياسهم فاسد يهدمه الدليل. 

والقياس الصحيح الذي جاءت به النصوص الشرعية هو: الجمع بين 
المتماثلين» والفرق بين المختلفين. 

زالأول: دق بقياس الطرة: 


والثاني: بقياس العكس. 


90 

0 القواعد اللأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
فالقياس || تيح مثل: أن تكون علة الأصل في الفرع من غير معارض» 
ويترتب علئ هذا أن القياس الفاسد: هو التسوية بين شيئين في الحكم 

مع افتراقهما فيما يقتضي الحكم. 


والقياس نوعان: 

النوع الأول: قياس الطرد. وهو: إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة 

النوع الثاني: قياس العكسء وهو: نفي الحكم في الفرع لنفي علة 
الأصل فيه”". 


وليس هناك قياس صحيح علئ خلاف النص. 

والقول بالقياس الصحيح: مبني علئ إثبات التعليل في أفعال الله. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الأقيسة الصحيحة المستعملة في الاستدلال 
اثنان: 

الأول: قياس العلة» وهو: الجمع بين الأصل والفرع بنفس العلة. 


الثاني: قياس الدلالة» وهو: الجمع بين الآأصل والفرع بدليل العلة 


.)587 و(إعلام الموقعين) (؟/‎ »2205 /5١( انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
وملزومها"". 

ومن أمثلته: قوله تعاليل: #وَمِن َي أنك تَرَى الْأَرْضَ حَيْعَةٌ وذ ينا 
عَليهَا ْمَك أهرَيّتْ وَرَبَتَ إِنَّ الى أَحَيَاهَا لمي الموق إن َك هل سَىْو بر 4 
[أفصلت:759]. 

فذكر سبحانه إحياء الأرض من بعد موتها وقاس عليه إحياء الموتى» 
والعلة الموجبة هي: قدرة الله» وأما دليل العلة فهو: إحياء الأرض. 

وأما قياس الشّه فهو ضعيف. 

وينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين: 

الأول: القياس الجَلِيّء وهو: ما قطِع فيه بنفي الفارق» أو نص»ء أو 
أجمع علئ علته. 

والثاني: القياس الحَفْيٌ» وهو: خلاف ما تقده”". 

وللقياس أركان يقوم عليهاء وهي: الأصلء والعلة» والفرعء 
والفك. 

- الأصل وهو: محل الحكم المشبه به. 
)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (؟//751). 
(5) انظر: «(مختصر التحرير) للفتوحي (ص9١3).‏ 


(9) انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني »2١19/5(‏ و«مفتاح الوصول إلئ بناء الفروع علئ 
الأصول» للتلمساني (ص 5 250» و(اشرح الكوكب المنير) للفتوحي (5/؟7١).‏ 


0 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
ويشترط في الأصل: أن يكون الحكم في الأصل ثابئّاء وألا يكون 
منسوححاء وألا يكون خاضًا بالأصل» وألا يكون شاملا لحكم الفرع» وألا 

يكون تعبديًا”". 
- العلة» وهي: الوصف المناسب المشترك بين الأصل والفرع. 
وقد جاء التعليل في القرآن ب (الباء) تارة» وب (اللام) تارة» وب (أن) 
تارة» وب (كي) تارة» و(من أجل) تارة» وترتيب الجزاء علئ الشرط تارة» وب 
(الفاء) المؤذنة للسببية تارة» وبترتيب الحكم علئ الوصف المقتضي له 
تارة» وبالمفعول لأجله تارة» وكذلك إذا جاءت (إن) بعد أمر أو نهى أو خبر 
فإنها تفيد التعليل”". 
ويشترط فى العلة: أن يكون الوصف ظاهرًا لا خفيًا”"» مناسبًا غير 
طردي» منضبطًا غير مضطرب. متعدية غير قاصرة عليل الأصل -وهذا شرط 
)١(‏ انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني )١1179/5(‏ «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول) للتلمساني (ص2517-5755)) و(اشرح الكوكب المنير) للفتوحي .)١7/5(‏ 
() انظر: (إعلام الموقعين) لابن القيم (؟/ 07777 
(") قال ابن تيمية عن العلة الخفية: «... فلا سبيل إلئ تعليق الحكم بهاء وإنما يعلق بسبيهاء 
وهونوعان: 
أحدهما: أن يكون دليلًا عليها كالعدالة مع الصدق, والأبوة في التملك والولاية» فهنا 
يعمل بدليل العلة ما لم يعارضها أقوئ منه. 


الثاني: أن يكون حصولها معه ممكنّاء كالحدث مع النوم؛ والكذب أو الخطأ مع التهمة 
القرابة أو الصداقة). 


0 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


متعلق بالقياسن لا بالتعليل-7©. 

وهل يشترط في العلة اطرادها وانعكاسها؟ 

والجواب: أن لفظ العلة يعبر به عن العلة التامة وهو: مجموع ما 
يستلزم الحكمء فهذه يجب طردها. 

ويعبر به عن المقتضي للحكم الذي يتوقف اقتضاؤه علئ ثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع» فهذه إذا تخلف الحكم عنها لغير ذلك بطلت. 

وأما انعكاسهاء فالعلة إذا عدمت عدم الحكم المتعلق بها بعينه» لكن 
يجوز وجود مثل ذلك الحكم بعلة أخرئء فإذا وجد مثل ذلك الحكم بعلة 
أخرئ علم أنها عديمة التأثير وبطلت» وأما إذا وجد نظير ذلك الحكم بعلة 
أخرئ كان نوع ذلك الحكم معللا بعلتين» وهذا جائز””. 

وتنقسم العلة إلى قسمين: 

الأول: علة منصوصة. 

الثاني: علة مستنبطة. 

والعلة المستنبطة تخصيصها يدل علئ فسادها بخلاف العلة المنصوصة. 
)١(‏ انظر: «مفتاح الوصول إل بناء الفروع علئ الأصول) للتلمساني (ص577)» و(اشرح 


الكوكب المنير» للفتوحي (227/5» و(مذكرة في أصول الفقه) للشنقيطي (ص١7”7).‏ 
(0) انظر: (مجموع الفتاوئ) /١8(‏ 7178-51/37). 


4 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


لكن هذا التخصيص فى العلة المنصوصة إذا كان لعلة مانعة» فلا يفسد العلة؛ 
لأن عدم المانع شرط في حكمها. 


أما العلة المنصوصة فيجب العمل بمقتضئ عمومها إلا في الموضع 


وللعلة مسالك يتوصل بها إلئ معرفة العلة في الأصل: 

الأول: النص»ء وهو إما أن يكون صريحًا أو إيماءً. 

الثاني: الإجماع: أن يثبت الوصف علة بالإجماع. 

الثالث: المناسبة: أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك 
المحل. 


الرابع: الدوران: أن يوجد الحكم عند وجود الوصف. ويعدم عند 


ّ 
عن ه27 


والاجتهاد فى العلة علئ ثلاثة أضرب: 
الأول: تحقيق المناط» وهو: تحقيق وجود العلة في الفرع. 


)١(‏ انظر: «المسودة» (؟/ لالالا-8م/ا/ا). 
(1) انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني »2١77/5(‏ و«مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول) للتلمساني (ص .07١5-59450‏ 


هه 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


أن يكون علة. 

000 0 ٠. ٠ لك‎ 0 05 

الثالث: تخريج المناط. وهو: استخراج العلة : 

- الفرع؛ وهو: ما ألحق بأصل أخذ حكمه منه. 

ويشترط في الفرع: أن تكون العلة موجودة في الفرعء وألا يتقدم حكم 
الفرع علئ الأصلء وألا يكون الفرع منصوصًا عليه ”©. 

- الحكم. وهو: الحكم الشرعي الذي ورد في الأصل. 

ويشترط في الحكم: أن يكون شرعيّاء وأن يكون حكم الفرع مساويا 
لحكم الأصلء وأن يكون لحكم الأصل علة معلومة فلا يكون تعبديًا”". 

أما حكم القياس: 

فالقياس بيجب اتباغه عتك عدم وجود دليل مخ الكتاب» أو السنة» أو 
الإجماع, وقول صحابى. 

ولَيُعلم : أنه لا يُصّار للقياس إلا عند الضرورة» ولا يتوسع فيه. 

وأختم بنقل عن الشافعي يقول فيه: «ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي 
له القياس بهاء وهي: العلم بأحكام كتاب الله : فرضه» وأديه. وناسخه» 


.)59١ص( و«(مذكرة الشنقيطي)‎ »)8١ ١ /( انظر: (روضة الناظر) لابن قدامة‎ )١( 
.07١ (؟) انظر: «مفتاح الوصول إلئ بناء الفروع علئ الأصول) للتلمساني (ص‎ 
.)86/6 انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة ("ا/‎ 9 


15 
حع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


ومنسوخه. وعامه» وخاصه. وإرشاده. 

ويستدل عا ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله» فإذا لم يجد سنة 
فبإجماع المسلمين» فإن لم يكن إجماع فبالقياس. 

ولا يكون لأحد أن يقيس حتئ يكون عالمًا بما مضئ قبله من السئن» 
وأقاويل السلف. وإجماع الناس واختلافهم» ولسان العرب ولا يكون له أن 


يقيس حتئ يكون صحيح العقل» وحتئ يفرق بين المشتبه» ولا يعجل بالقول 
ندقون الو 


.)6١١ص( «الرسالة)‎ )١( 


/ا5 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
الأدلة على القاعدة: 
والدليل على هذه القاعدة: القرآن الكريم.» والسنة الصحيحة. والإجماع. 
أولًا: القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة: 
قال تعالن: #لَمَّدْ أَرسَلْنَا رُسْلَنَا بالبيتي وَأَرَلْنَا مَعَهُمٌُ الكتب 


ل عن د د 


وَالْمِيرَا قوم لكا والففل 16 [العلية مم 


وقال تعالئ: #أقَإن سرعم في م شَىْءِ قردوة إِلَأالَه والرسول إن كم وسو أله 
َالَو لز دَِكَ حَير وَأَحْسَنٌ تويلا © [النساء:ةه]. 

وجه الدلالة: أن الله أمر عند التنازع بالرجوع إلئ الكتاب والسنة 
والرجوع إلئ القياس المستنبط من الكتاب والسنة رد إل الله ورسوله 
فيكون القياس مما أمر الله بالرجوع إليه'". 


وأيضًا وقوعه فى القرآن والسنة: 


قال تعالئ: إل سيئوأف الاي انوا مكنق بالق شد لبي 


ص 


تّمَأَةَ الجر خْرةاوً لله لحكل ؟ شَىَّءِ قَدِيِرٌ # [العنكبوت:١7].‏ 
وجه الدلالة: أن الله قاس النشأة الآخرة علئ بدء الخلق. فجعل النشأة 


.)791" /7( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني‎ )١( 


م01 
2 القواعد اللأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية 


الآخرة فرعًاء وبدء الخلق أصلاء وهذا يدل علئ حجية القياس الصحيح. 

وقال تعالئ: « تأنظز ِلك كر يََتِ آم مكَبْقَ مم الْدرْصَ بن موجه 
نك لس اموق وَْوَ حكن نع فييك © [الروم:٠19.‏ 

وجه الدلالة: أن الله قاس إحياء الموتئ علئ إحياء الآأرض بعد موتهاء 
فجعل إحياء الموتى فرعًاء وإحياء الأرض بعد موتها أصلاء وهذا يدل على 
حجية القياس الصحيح. 

وقال تعالىئ: #أَمَتَجََزَامانَكَالْموِينَ ‏ [القلم:5]. 

وجه الدلالة: أن الله نفل التسوية بين المسلمين والمجرمين؛ لافتراقهما 
فيما يقتضي التسوية. 

وعن أبي هريرة ظَفه: أن رجلا أنئ النبي كك فقال: «يا رسول الله» ولد 
لي غلام أسودء فقال: هل لك من إيل؟ 

قال: نعم. 

قال: ما ألوانها؟ 

قال: حمر 


قال: هل فيها من أورق؟ 


قال: نعم. 
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القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 
قال: فأنئ ذلك؟ 


قال: لعله نزعه عرق. 

قال: فلعل ابنك هذا نزعه)”"'. 

وعن ابن عباس حيتتد: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي كلق 
فقالت: «إن في نذوت أن تحج فلم تحج حتئ ماتت» أفأحج عنها؟ 

قال: نعم. حجي عنهاء أرأيتٍ لو كان علئ أمك دين أكنتٍ قاضيته؟ 
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)”". 

وجه الدلالة: أن النبي كك في هذين الحديثين حكم علئ المثل بحكم 
مثله» وأعطئ للفرع حكم الأصل؛ لاتفاق العلة» فدَلّ ذلك علئ حجية 
القياس. 

وعن أبي ذر نه : أن ناسًا من أصحاب النبي كَكهَ قالوا للنبي كَلة: ديا 
وسو 01 ذهب أل الأنزو يالا حوره اسار كما تساي »ضرمو كما 
نصومء ويتصدقون بفضول أموالهم. 

قال: أوَليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة 
وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وأمر 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (/!/ 01) (ح01700). 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ 18) (ح1807). 


١٠ 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 
بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة.‎ 

قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها فى الحلال كان له أجر)”". 

وجه الدلالة: أن النبي كله أثبت نقيض حكم الأصل وهو: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟» في الفرعء وهو: «فكذلك إذا 
وضعها فى الحلال كان له أجر» لثبوت ضد علته فيه. 

ثانيًا: الإجماع: 


وقع الإجماع علئ أن حكم صيد ما عدا المُكلب من الجوارح كحكم 


م صحد -ه 


صيد الكلاب قياسَاءٍ وذلك في قوله تعالئ: #يسَعَلُوتكَ مَادَآ أَحِلَّ َم كل أجل 


لَك ألطَيبَتُ وَمَا عَلَدَكّم ين للَوَارح مُكَلِينَ # [المائدة:4]. 
وذلك في قوله تعالئ: # وَالَذِينيرْمونَ الْمُحْصَئَنتٍِ © [النور:4]”"©. 
قال ابن القيم يَدَانْةُ: «قال المزني: الفقهاء من عصر رسول اللْهككة إلى 


006 ١ أخرجه مسلم في (صحيحه) (191//7) (ح5‎ )١( 
.)81/7 انظر: (جامع بيان العلم وفضله» (؟/‎ )0( 


٠.١ 

القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية هع 
دينهم» قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حقء ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز 
لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها)". 

ثالنًا: عمل الصحابة: 

عن عبد الله ذه قال: «لما قبض رسول الله كَل قالت الأنصار: منا أمير 
ومنكم أمير! 

فأناهم عمر ذي فقال: يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول اللهكية 
فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر ظه)”". 

فقد قاس عمر ذه استخلاف النبى َلَةٍ لأبى بكر فى الصلاة على 
استخلافه فى الإمامة» وأقره علئ ذلك الصحابة. 

وعن ابن عباسء قال: «بلغ عمر أن سمرة باع خمرّاء فقال: قاتل الله 
سمرة» ألم يعلم أن رسول الله كَل قال: لعن الله اليهود. حرمت عليهم 
الشحوم, فجملوهاء فباعوها)”". 
وهذايدل عليل صحة القياس عند الصحابة. 
)١(‏ (إعلام الموقعين») (؟509/5”). 


(1) أخرجه أحمد في (المسند) )75١/١(‏ (ح177). 
(*) أخرجه مسلم في (صحيحه) )١17١17//9(‏ (ح1987١).‏ 


٠.١ 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 
عع #وإنيق تيه الذيك + وأن قموبو اللشطات :له البنقار ف الهم‎ 
فقال له على بن أبى طالب 4 : نرئ أن نجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب‎ 
سكرء وإذا سكر هذئ, وإذا هذئ افترئ -أو كما قال- فجلد عمر في الحد‎ 

لال 

فقاس حد الشارب على القاذف. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد. قال: «أكثروا علئ عبد الله ذات يومء فقال 
عبد الله: إنه قد أت علينا زمان ولسنا نقضي, ولسنا هنالكء ثم إن الله لَه قدر 
علينا أن بلغنا ما ترون» فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض بما في 
كتاب الله. فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله» فليقض بما قضى به نبيه كلد فإن 
جاء أمر ليس فى كتاب الله ولا قضئ به نبيه كَلَِيِ فليقض بما قضئا به 
الصالحون, فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله ولا قضا به نبيه كله ولا قضئا 
به الصالحونء فليجتهد رأيه» ولا يقول: إنى أخاف. وإنى أخاف,. فإن 
الحلال بِيّنْ» والحرام بيِّنْ» وبين ذلك أمور مشتبهات» فدع ما يريبك إلئ ما 
ل 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ) (0/ 5 .)١1717‏ 


(١؟)‏ أخرجه النسائى فى (سئنه) (8/ 71725)» وقال: (هذا الحديث جيد جيد)» وابن عبد البر 
في (جامع بيان العلم وفضله) (؟5//ا865). 


١.١* 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع‎ 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

عن ابن المسيب» والحسن -رحمهما الله- في الحامل ترئ الدم, قالا: 
«هي بمنزلة المستحاضة تغتسل كل يوم مرة عند صلاة الظهر)”". 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء يَمْاْهُ: «الهر؟ قال: هو بمنزلة 
الكلت أوكتو نه 

وعن ابن طاوس عن أبيه في الهر يلغ في الإناء» قال: «بمنزلة الكلب 
يُغسل سبع مرات)”". 

وقال مالك يَدَانْةُ: «في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع. ثم يوجد 
معه ما سرق فيرد إلئ صاحبه: إنه يقطع يده. 

فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلئ صاحبه؟ 
فإنما هو بمنزلة الشارب توجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر. 
فبَعخْلنَ ابعل 

وقال الشافعي يَنْانْهُ: «ومن تنازع ممن بعد رسول الله رَدَ الأمر إلى 
قضاء الله ثم قضاء رسوله» فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاءء نضا فيهما 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (0717/1. 
(0) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) .)48/١(‏ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (48/1). 
(:) «الموطأ) (5/ 7؟؟17١).‏ 


3 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
ولا في واحد منهماء 1 قياسًا عل أده 
وقال: «وأما القياس فإثما أخلناه استدلالا بالكتات والسنة والآثارع7 . 
وقال أحمد يَدَْنْةُ في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: (لا يستغني 
أحد عن القياس» وعلئ الحاكم والإمام يرد عليه الآمر أن يجمع له الناس» 


5 اك اريف هد 0 
ويقيسء ويشبّه» كما كتب عمر إلئ شْرَيُح: أن قِسٍ الأمور)'". 


.)8١ص( «الرسالة»)‎ )١( 
.)5١18ص( «الرسالة)‎ )0( 
.)١58٠١ /5( «العدة في أصول الفقه)‎ )©( 


ه؛.١‏ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


فاعدة: «الاقتران بين الشيئين في اللفظ 


دليل مساواتهما في الحكم» 


معنا القاعدة: 
هذه القاعدة تعرف بدليل الاقتران» أو القران. 


وذكرتها بعد القياس؛ لأنها تشبه القياس من جهة الإلحاق لكن لا 


فإذا اقترنت مفردات, أو جملء فهل هذا الاقتران في اللفظ يدل علئ 
المساواة في الحكم؟ 

والجواب: أن الاقتران في اللفظ يوجب المساواة في الحكمء سواء 
ذَكِر الحكم أو لم يُذكّره بل ثبت بدليل خارجي. 

ويُستثنئ من القاعدة: اقتران الجمل التامة» التي تستقل كل واحدة 
بنفسها؛ فإن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن 
الجملة الأخرئ,. واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما 


وراعه. 


ك١١‏ 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
وتقوئ دلالة الاقتران: إذا جمع المُقترنّين لفظ اشتركًا في إطلاقه. 
وافترقا فى تفصيله.» كقولهكَكة: «الفطرة خمس: الختان» والاستحداد. ونتف 
الآباط» وقص الشارب» وتقليم الأظفار)”'؛ فإذا كانت واحدة منها واجبة 


كانت الأخرئخ كذلك27. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (ص )٠١97‏ (ح/5791). 
(؟) انظر: (بدائع الفوائد) »)١1578-1١771/5(‏ واشرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (ص 
» وبحث (الاقتران حقيقته وحكمه) د. أكرم بن محمد بن حسين بن إبراهيم 


أوزيقان. 


/ا١٠١‏ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل علئ هذه القاعدة: عمل الصحابة: 

عن أبي هريرة #5 قال: «لما توفي رسول الله كه واستّخلف أبو بكر 
بعده» وكفر من كفر من العربء قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول اللْهكَلِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتئل يقولوا: لا إله إلا 
الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
اللّه؟ ). 

فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ككةِ لقاتلتهم على 
منلعه. 

فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله وا قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)”2. 

وجه الدلالة: أن الخليفة الراشد أبا بكر استدل باقتران لفظ الزكاة 
بالصلاة عل أنهما متساويان في الحكم. فمن امتنع من أداء الزكاة يُقاتل كما 
يقاتل من امتنع عن أداء الصلاة» وقد أقره على انلك العبيها بودن ,ذلك 
علئ إجماع الصحابة في تقرير هذه القاعدة. 


.)7١ح( أخرجه مسلم في (اصحيحه) (ص””7)‎ )١( 


١٠١ /‏ 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


وقال ابن عباس حيقنت عن وجوب العمرة: (إنها لقرينتها في كتاب الله 


وَأَتمُوأْ لحَجَ وَالعمَرة َو [البقرة:2"7)]197. 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 


الحمار: والبغل مثله» وتلا عطاء قول الله تعالل: # وَلْكَيْلٌ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ 
لرحككبوها وَزِيَة * ل 


وعن ابن جريج قال: «سُئل سعيد بن جبير وعلي بن حسين عن 
العمرة: أواجبة هى؟ فتلوا هذه الآبة: # وَأَيِمُوا لذج والح ييؤْ7)4". 


ص 


وقال الشافعي يَدَْنْةُ في مناظرة من أنكر عليه القول بوجوب العمرة: 
«أشبه بظاهر القرآن؛ لأنه قرنها بالحج)”2. 


1 أ 01 
2 2 292 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه) تعليقاء وقد بوب عليه (باب وجوب العمرة وفضلها). 
(؟) «المدونة) (9//1). 
(') أخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف) (5/ ٠005‏ "07). 


(5) (شرح فتح القدير) (7/ .)١5٠‏ 


١٠8 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع‎ 


عدة: 
بناء الأحكام الشرعية) 


.و 


فا 
«سد الذرائع معتبر في 


«٠ 


معنا القاعدة: 

الذريعة في عرف الفقهاء: عبارة عَمَّا أفضت إلى محرم. 

فالذريعة مباحة في ذاتهاء أو مستحبة» لكن لما كانت تفضي إل محرم 
جادنع الل وده وها هه 

فمتئ كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع منه. إلا أن 
الوسائل أقل رتبة في حكمها من المقاصد. 

ويشترط في اعتبار سد الذريعة: ألّا يعارضها مصلحة راجحة. 

فمثلا: النظر إلئ الأجنبية محرم؛ لأنه يفضي إلئ الفتنة» بخلاف نظر 
الخاطب لوجود المصلحة الراجحة”". 

والذرائع منها ما هو معتبر إجماعاء وهو: ما يفضي إلى الوقوع في 


)١(‏ انظر: «الفروق) للقرافي »)25١7/5(‏ و(مجموع الفتاوئ) ,»23505١/7١(‏ و«(الموافقات») 
(ه/ لام .)١‏ 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
المحذور قطعاء كالمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين» وإلقاء السم في 
طعامهم» وسب الأصنام عند مَنْ يُعلّم من حاله أنه يُسب الله وهذا من باب: 
«ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه ففعله حرام). 

ومنها ما هو مُلغْئ إجماعًاء وهو: ما يفضي إلى الوقوع في المحذور 
نادرّا كزراعة العنب» فإن الزراعة لا تمنع خشية أن تستعمل في الخمر”©. 

والذي عليه القاعدة: ما يفضي إلى المحذور غالبًا. 

ومن الواجب أن يُعلم: أن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 
ع 

والذريعة يختلف حكمها بحسب ما كان ذريعة له. فما كان وسيلة 
للمحرم كان محرّماء وما كان وسيلة لمكروه كان مكروهًا. 

ومما ينبغي أن يعلم عند تقرير هذه القاعدة: أن المقاصد لا يتوصل 
إليها إلا بأسباب وطرقء فلما توقفت المقاصد علئ الأسباب والطرق كانت 
طرقها وأسبابها تابعة لهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود. وكلاهما 
مقصود. إلا أن الأول مقصود قصد الغايات» والثاني مقصود قصد الوسائل. 

والله سبحانه إذا حرَّم شيئًا له وسائل حرم تلك الوسائل كما قال تعالئ: 
© ولا تعَريوا لرّْكَ نكن مضه وس تسيل لأسا ا]: 


.0785 /5( انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه)‎ )١( 


١١١5 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع‎ 


3 08 ع 2 ا 5 سح ص ا وو م - 
دَلِكَ رك طم َه حبرب ا 

وليس مدار القاعدة علئ هذا النوع من الوسائل. 

ومما يناقض هذه القاعدة: الحيل» فتجويز الحيل يناقض قاعدة سد 
الذرائع؛ ؛ وذلك أن المحتال يفعل الطرق التي توصله إلى الحرام. 

فالحيل المذمومة هي: التي تهدم أصلا شرعيّاه وتناقض مصلحة 
شرعية. 

وحقيقتها: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي”) 

ويشترط في الحيلة قصد فاعلها للمحره””". 

يدل علن تحريمها: ما جاء عن أنس: أن أبا بكر كتب له فريضة 
الصدقة التي فرض رسول الله كلد «ولا يَجمّع بين متفدق» ولا يُفَكَق بين 
مجتمع ؛ 9 خفية الخد , 

وأما إذا كان لإحقاق حقء أو إبطال باطل؛ فهذا جائز. 

ويشهد لهذا: ما جاء عن أبي هريرة #5 قال: جاء رجل إلى النبي وَكلِ 


.)١9///0( )١؟‎ 5 /7( انظر: «الموافقات) للشاطبي‎ )١( 
.)7377 /”( انظر: «الفتاوئ الكبرئئ»)‎ )0( 
.)١500ح(‎ )77 أخرجه البخاري في (صحيحه) (ص؟‎ )*( 


؟ ١١‏ 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
يشكو جاره فقال: «اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلانًا؛ فقال: اذهب فاطرح 

متاعك فى الطريق. 

فطرح متاعه في الطريق» فجعل الناس يسالونه فيخبرهم خبره» فجعل 
الناس يلعنونه: فعل الله به وفعل» وفعل» فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا 
نرف مني قينا ه01 

ولا يشكل علئ تحريم الحيل: جواز المعاريض؛ وذلك أن المعاريض 
إذا تضمنت استباحة الحرام» وإسقاط الواجبات» وإبطال الحقوق فإنها 
تكون محرمة» وإنما تجوز إذا كان فيها تخلصٌ من ظاله”". 


فكل ما يجب بيانه فالتعريض فيه حرام؛ لأنه كتناق :وتذلييين: 


.)01١50ح(‎ )60 5 /5( أخرجه أبو داود في (سننه)‎ )١( 
.)١75/5( انظر: (إعلام الموقعين) لابن القيم‎ )( 
.)١18١ /5( انظر: (إعلام الموقعين) لابن القيم‎ )( 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل عل حجية هذه القاعدة: القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة. 
وعمل الصحابة. 

أولا: القرآن الكريمء والسنة الصحيحة: 

قال تعالئ: ولا صَسُْوأ لزي يدَعْونَ من دون الله مَيسَيُوأ َه عدوا يعبر 
ِل كك رَيَتَلِكل أت لهم إل ريم ترفغ ممه ريما كوا يمون 4 
[الأنعام:4 .]٠١‏ 

وجه الدلالة: أن الله حرم سَبَّ الآلهة التي تدعَئ من دون الله؛ لكونها 
لقني للج ممع تناه كرو سك الكلية ينائناه ندل علق أفاسة الريعة 


وقال تعالىا: #ولا يضرم 


نَ مهن لِيسََمَما عُخفِينَ من ريَتَهِنَ 4 [النور: 
.]١‏ 

وجه الدلالة: أن الله نهئ أن تضرب النساء بأرجلهن؛ لكون ذلك يفضي 
اللسعاء: ايعان مرت متتو هد عله لمان ننه اللارافة سق 
الأحكام الشرعية. 

وعن عبد الله بن عمرو حَيتعهك قال: قال رسول الله كلْ: «إن من أكبر 


الكبائر أن يلعن الرجل والديه. 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

قبل: يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟ 

قال: يسب الرجل أبا الرجلء فيسب أباه» ويسب أمه)”". 

وجه الدلالة: أن النبي كَكْةِ جعل سَّبَّ الرجل لأبوي غيره سيا لأبويه؛ 
لكونه تسبب في سَبِّ والديه» فمنع منه» فدل علئ حجية سد الذرائع. 

وعن النعمان بن بشير 4ه قال: سمعت رسول اللهككِة يقول: «اجعلوا 
بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه. 
ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمئ يوشك أن يقع فيه. وإن لكل 
ملك حمئا. وإن حمئ الله في الأرض محارمه)”". 

وجه الدلالة: أن النبي كله أمر أن نجعل بيننا وبين الحرام سترة حتئ لا 
نقع في الحرام» وهذا دليل علئ أن الشريعة جاءت بسد الذرائع» وعَدّها من 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن عمر بن الخطاب ضلك أنه رأئ علئ طلحة بن عبيد الله ثوبًا مصبوعًا 
وهو مُحرمء فقال عمر: «ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (// ”) (ح0917). 


(؟) أخرجه ابن حبان في (صحيحه) »)7/١ /1١7(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع) ( 
١/”ة).‏ 


ه١١‏ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر. 

فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناسء فلو أن رجلا جاهلا 
رأئ هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصَبّغة فى 

عات 1 2 كاه ود م.. (0) 

الإحرام, فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبّغة») : 

وجه الدلالة: أن أمير المؤمنين نهنا طلحة عن لبس الثياب المصبوغة؛ 
لسد ذريعة لبس الثياب المصبوغة بالزعفران في الإحرام. 

وعن عائشة تا قالت: «كان رسول الله كك يأمرنا في فوح حيضتنا 
أن نتزرء ثم يباشرناء وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله كيه يملك 
اك 

وجه الدلالة: أن الصحابية الجليلة عائشة سدت ذريعة وطء الحائض 
بقولها «وأيكم يملك إربه؟»» فمباشرة الحائض من وراء الإزار جائز. لكن 
سان ذلك جد لللاريية: 

وعن عائشة طنتها زوج النبي َكْةِ قالت : «لو أدرك النبيَلْةِ ما أحدث 
النساء لمنعهن المسجد» كما مَنِعت نساء اسراف 

وجه الدلالة: أن الصحابية الجليلة عائشة أخبرت أن النبي كَكةِ لو أدرك 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ) (ح75١١).‏ 


(0) أخرجه أبو داود في (سننه) (1/ )1/١‏ (ح717). 


() أخرجه البخاري في (صحيحه) (ص )١ 5١‏ (ح859). 


١15 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 
حلط الساء ملعي مو النتس دود اللدويفةة‎ 2 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال مالك يَنْاَنْهُ: «ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردّاء ليس معه غيره» لم 
يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به؛ لأن يُجَوز له البيع؛ فذلك الذريعة إلى 
إحلال الحرام؛ والأمر المنهي عنه)”'. 

وقال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندناء أن من استسلف شيئًا من 
الحيوان بصفة» وتحلية معلومة؛ فإنه لا بأس بذلكء. وعليه أن يرد مثله» إلا ما 
كان من الولائد. فإنه يخاف فى ذلك الذريعة إل إحلال ما لا يحلء ولا 

وتفسير ما كره من ذلك: أن يستسلف الرجل الجارية» فيصيبها ما بدا 
لهء ثم يردها إل صاحبها بعينه» فذلك لا يحل ولا يصلح.» ولم يزل أهل 
العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد)”". 

وقال الشافعي يَدْلَنْهُ في مسألة إذا كان للمسجد إمام راتب» ففاتت 
رجلاء فهل يصلي جماعة؟ فمنع من ذلكء وعلل «وأحسب كراهية من كره 
ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة» وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام 


.)477/:5( «الموطأ)‎ )١( 
.)485 /5( (؟) «الموطأً)‎ 


/ا١١١‏ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


جماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد فى وقت الصلاة» فإذا قضيت 
دخلوا فجمعواء فيكون فى هذا اختلاف وتفرق كلمة» وفيهما المكروه)”"'. 


وقال: «الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام)”". 


)01 «الأم» .)1٠65/1١(‏ 
)2( «الأم» (59/5). 


ل 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: «العرف المنضبط حجة 


في بناء الأحكام الشرعية المعلقة عليه) 


معنا القاعدة: 

العُرف المنضبط يكون حجة إذا عُلَّقَّت الأحكام الشرعية عليه. 

وكل ما ورد به الشرع. ولا ضابط له من جهة الشرع. ولا اللغة. 
فالمرجع فيه أيضا إلى العرف. 

ولا عبرة بالعرف غير المنضبطء ولا الذي ينافي الشرع. 

ومعنيل العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته 
الطبائع السليمة بالقبول”". 

فهزاهو العرف المعدير شرعا: 

وعلئ هذه القاعدة: فالأحكام الشرعية المنوطة بالعرف تتغير بحسب 
الزمان» والمكانء والحالء إذا تغير العرف. 

فالحكم الشرعي المبني علئ العرف يدور مع العرف وجودًا وعدمًا. 


.)١97”ص( «التعريفات)‎ )١( 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل عل حجية هذه القاعدة: القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة. 
وعمل الصحابة. 

أولا: القرآن الكريمء والسنة الصحيحة: 

قال تعالىل: لوط مِثْلُ الى عَلَهْنَ موف * [النقرة 4 9] 

وقال تعالئ: #وَعَاسْرُوهنّ بالْمَعْرَوٍ # [النساء:9١].‏ 

وقال تعالئ: # كُيِبَ عَلَيِكُمإِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوَتُ إن تَرْكَ حَيرَا 
لْوَصِيُّ ِلْودينِوَالاَذنَ ِالْمَرُو حَفًا عل الْمَّْيِينَ 4 [البقرة:١1].‏ 

وعن عائشة ها : «قالت هند أمّ معاوية لرسول اللهكلِ: إن أبا سفيان 
رجل شحيح. فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرًا؟ 

قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف)”". 

وجه الدلالة: أن الله رتب هذه الأحكام الشرعية علئ العرف. فدل على 
أن العرف حجة في بناء الأحكام الشرعية المعلقة عليه. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن عمر ذه قال في مال أوقفه: «ولا جناح على من وليه أن يأكل منه 


.)7571١١ح(‎ )9/4/7( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 


١١. 
جع القواعد الأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية‎ 


بالمعروف» أو يُؤكل صديقه غير متمو ل 0 
وجه الدلالة: أن عمر 45 جوّز لولي الوقف أن يأكل من مال الوقف. 
وقيد ذلك بالعرف. 


2 ع 9 د سج لاع جه رار ستو “6 تر 
وعن عائشة طعا قالت: «(#ومن كان عَينِيًا فلس وَمَن كان فَمَيرا 


- .. 


ره عرىء 


ْيَأ كل باَلْمعرونٍ * [النساء: ]. لك في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح 
في ماله. إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف)”". 

وجه الدلالة: أن عائشة ها عَلّقت جواز أكل الفقير من مال اليتيم 
علئ العرف. فدل ذلك علئ أن العرف حجة في بناء الأحكام الشرعية 
المعلقة عليه. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال مالك يَدْانةُ: «الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناسء التي تكون 
موضوعة بالأسواق محرزة» قد أحرزها أهلها في أوعيتهم؛ وضموا بعضها 
إلئ بعض: إنه من سرق من ذلك شيئًا من حرزه. فبلغ قيمته ما يجب فيه 
القطع؛ فإن عليه القطع؛ كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ذلكء ليلا 
يا 0 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح71755). 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح7١75711).‏ 
(") «الموطأ) (4/ 77؟1١).‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

وسّئل مالك: أرأيت إذا تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعاء 
وقد طلقها أو لم يطلقهاء أو ماتت أو مات هو؟ 

قال مالك: «ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجلء وما كان 
يُعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء)0'. 

وقال محمد بن الحسن الشيباني يَدَاْةُ: «الثابت بالعرف كالثابت 


بال 


)١(‏ «المدونة») (؟5557/5). 
(5) «السير الكبير» .)١17٠١ /١(‏ 


؟؟"١‏ 
هع القواعد اللأصولية التى تثبنى عليها ثمرة عملية 


قاعدة: ,شرع من قبلنا إذا علم ثبوته بطريق صحيح 


ولم يرد عليه ناسخ كان شرعا لناء 


معنا القاعدة: 

شريعة من قبلنا شريعة لنا فيما لم ينسخه شرعناء وعُلم ثبوته شريعة 
لمن قبلنا بطريق صحيح. 

أمااما نسكه قر فهو لين برغا لنا بالاثفاق: كما أن ها ثييف بشرعنا 
أنه شرع لنا فهو شرع لنا بالاتفاق. 

وقولنا في القاعدة: «بطريق صحيح)؛ أي: شيف شرع لهم. إما: 
بالقرآن» أو بخبر النبي كله" '. 

فتخرج بذلك الإسرائيليات» فالاسرائيليات لا تُصَّدَّق ولا تُكَذَّب؛ 
وذلك لما جاء عن أبي هريرة» قال: «كان أهل الكتاب يقرءون التوراة 
بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله ككة: لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: ظحَامَكَا يألَه ومَآأَنِلَ إِلََِا 4 [البقرة:1] 


.)51١7 /5( انظر: شرح الكوكب المنير) للفتوحي‎ )١( 


يفل 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


الآية)”"؟. 
ويشترط للعمل بشرع من قبلنا شرطان: 
الأول: أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح. 
الثاني: آلا ينسخه شرعنا. 
أما حكم العمل بشرع من قبلنا وفق الضوابط السابقة: 


1 أ 01 
92 2 71 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١51//9(‏ (ح07057. 


١" 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 
الأدلة على القاعدة:‎ 
والدليل علئ حجية شرع من قبلنا: القرآن الكريمء والسنة الصحيحة.‎ 
أولًا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة:‎ 
مه لس طهر أ مج لا‎ 000 7 
قال تعالن: # وليك الَذِنَ هدى اله فبِهَدَنْهُم أَمْسَدةٌ © [الأنعام:40].‎ 
وحه الدلالة: أمر الله نبيه كلاد بالاقتداء بالانبياء قبله» والشريعة من‎ 
الهدئ الذي أمر النبي مَةِ بالاقتداء بهم فيه والخطاب الموجه للنبي كَل‎ 
خطاب لأمته إلا إذا ورد دليل يدل علا التخصيص.‎ 
ويدل علئ أن الشريعة من الهدي: ما جاء عن مجاهد أنه سأل ابن‎ 
عباس عن سجدة (ص) من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ: #ومن ذَرَيَيَو‎ 
داق وَسْليْمَنَ 4؛ #أوْلِيَكَ أَدنَ هَدَى أل قبَهُدَدْهُمُ أَقَّصَدةٌ 4 [الأنعام:0].‎ 
فكان داود ممن أمر نبيكم ويل أن يقتدي به» فسجدها داود العَتك‎ 
207 فسجدها رسول ايه ككلم‎ 
وقال تعالئ: 9 ثُمَّ أَوِحبس] إِلَنْكَ أن ينع مِلَدَ إِسِيِمَ حَنِيِفًا وَمَاكانَ مِنَ‎ 
لْمَتَرحكينَ # [النحل:117].‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ 5 )١7‏ (ح/4801). 


ه ١"‏ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


وجه الدلالة: أن الله أمر نبيهيكةِ باتباع ملة إبراهيم» وتدخل الشريعة في 


الملة تبعًا. 
0 2 م م 08 0700 2 ع 
وقال تعالئ: # لَقَدَ كا فى مَصَصيِعَ عِبْرَهُ لول لنب مَا كان حَرِيكَ 
ِشَرَى ولحكن صَصَرِيقَ الى بين يَدَيْهِ وَمَْصِيلَ كُلْ شَىْءِ وَهدّى 


ويه لوو يُؤْمِمُونَ # [يوسف:١١1].‏ 

وجه الدلالة: أن الله ما قصّ لنا أخبار الأمم الماضية وشرائعهم إلا 
لنعتبر بهاء ونعمل بها. 

00 علئ هذا أيضًا قوله تعالئ: ## وَإِنَّح هرون عَلدهم مُصبِحِنَ 


ل 


وَبلَيَلِ أملا تَحَقَُوت * [الصافات:/17-10]. 


وعن أنس بن مالكء عن النبي تَهِ قال: «من نسي صلاة فليّصّل إذا 


ذكرء لا كفارة لها إلا ذلك #وَآقِي أَلصَّكَوةَ لنكْرى 4 [طه::20)]1. 

وجه الدلالة: أن النبي كي استشهد بخطاب الله لموسئء فَدَلّ علئ أنه 
شرع ا" 

وعن المقدام ضيه عن النبي يَكة قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من 
أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)”") 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١57 /١(‏ (ح091). 
(0) انظر: شرح الكوكب المنير) للفتوحي (517/5). 


(") أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح1/7١7).‏ 


١" 
ع القواعد اللأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 
وجه الدلالة: أن العبى #55 ميهد يتب ةداوه فدَلُ على أن شريعة‎ 
من قبلنا شريعة لنا.‎ 
ثانيًا: عمل الصحابة:‎ 
عن مجاهل: أنه سأل ابن عباس عن سجدة (ض) من أيخ سجدت؟‎ 


فقال: أَوَمَا تقرأً: #ومن ذَرَجَيْ دَاوْدَ وَسْلَيمَنَ 4. ل أوْلِيِكَ ألَذِنَ هَدَى أله 


_-ه 


فِهَدَسْهُمَاً 


َبَمْدَدْهُمُ أَقَّصَدَة # [الأنعام:40]. 

فكان داود ممن 1 نبيكم وَكِل أن يقتدي به فسجدها داود العَكك 
فسجدها رسول اللهكَلةِ)2"0 

وجه الدلالة: استدلال ابن عباس 5ه ذه بشرع من قبلنا علئ حكم 
ف لط ا ا 

وكون شرع من قبلنا حجة هو قول الحنفية» ومالك» وأحمد في رواية» 
وخالف الشافعي في أحد قوليه» وكذلك أحمد”/ 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال مالك يَمَْْننْةُ: «فالقصاص يكون بين النساءء كما يكون بين الرجال» 
والقصاص أيضًا يكون بين الرجال والنساء؛ وذلك أن الله -تبارك وتعالا- 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ 5 )١7‏ (ح/4801). 


(؟) انظر: «روضة الناظر) لابن قدامة (20117/7» و(الإشارة في علم الأصول» للباجي (ص 
377» و(انهاية السول) للإسنوي (؟/ .)55١‏ 


١” /‏ 
القواعد اللأصولية التي ثب: عليه كهرة عييدية 0 
قال في كتابه: « كينا علي نا أ التنس بالتفين والتتب يلمي 


رمح 2 صح ع هو- 7 01 
َلك كَبالْأَنفٍ والأذت بِالْأُذنٍ وَالسَنّ يلين وَالْجْرُوحَ قصاص 4 [المائدة: 


هع]. 


فذكر الله -تبارك وتعال-: أن النفس بالنفسء. فنفس المرأة الحرة 
بنفس الرجل الحرء وجرحها بجرحه)"". 

وهذه الآية خطاب لآهل التوراة في شريعة موسئ. 

وقال مالك عن تذكية البقرة: الت فيها أحب إليّ؛ لأن الله -تبارك 


2# |00 2-2 


وتعالئ- يقول في كتابه: «إنَّ مه يامو أن تَذْيحُوأ برد 4 [البقرة:507]» قال: 
فالذبح أحب إِلي» فإن راك أكلّت»” 


.)١؟85‎ /4( «الموطأ)‎ )١( 
.)6 57 /1١( (؟) «المدونة»‎ 


08 
وعم القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: «استصحاب دليل العفل عند 
عدم وجود دليل شرعي حجة» 


معنا القاعدة: 

الاستضتحات* اتتشغال؟ من (المحة) وهو استعذامة اتناك ا كان 
ثابتاء أو نفى .ها كان منفيص0. 

فالأحكام الشرعية تؤخذ من الشرع» وقد دل الشرع علئ براءة الذمة 
قبل يعقة الزّسل + وذلك فى قوله تعال: : #وما كا معزيين عق تسد رثول 4 
[الإسراء:6١].‏ 

وانتفاء الأحكام الشرعية معلومٌ أيضًا بدليل العقل» فنستديم ذلك النفي 
إلئ أن يرد الشرع بما ينقل عن حكم الدليل المستصحب؛ إذ الأصل بقاء ما 
كان على ما كان. 

فالاستصحاب راجع إلى الدليل الشرعي والعقلي» وليس راجعًا لعدم 
العلم بالدليل. 


.)٠٠١ /”( انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 


١8 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 

وقد اصطلح العلماء عل تسميته ب «البراءة الأصلية)» و«دليل العقل». 
و«العدم الأصلي)"'. 

وهاهنا أمرء وهو: أنه كما أن العقل دل علئ البراءة الأصلية لعدم 
ورود الشرع. فإنه لا يبقئ للعقل دلالة مع وجود الدليل الشرعي”". 

ويشترط فى استصحاب البراءة العقلية: عدم وجود دليل شرعيء ولا 
تتأت معرفة ذلك إلا بعد البحث عن الأدلة الشرعية وانتفاتها. 

فلا يجوز لأحد أن يعمل بموجب هذا الاستصحاب إلا بعد البحث 
عن الأدلة الشرعية إذا كان أهلا لذلك. 

ولهذا كان هذا الدليل من أضعف الآدلة؛ لعدم المصير إليه إلا بعد 
البحث التام عن الأدلة الشرعية المقتضية للوجوب أو التحريه””". 

فإن استصحاب براءة الذمة يكون عند عدم وجود ما يدل عل 
اشتغالها. 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر) لابن قدامة ٠05 /١(‏ 420208-65 و(اشرح الكوكب المنير») للفتوحي 
.)5١5/5(‏ 

(0) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة .)01٠١ /١(‏ 

(9) انظر: (مجموع الفتاوئ) .)1١15/59()157/57(‏ 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ استصحاب البراءة الأصلية: القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة. وعليها عمل الصحابة. 

أولًا: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة: 

قال تعالئن: #ومَا ها مُحَْدينَ حَقٌّ بَصَكَرَسُولًا 4 [الإسراء: .]1١‏ 

وجه الدلالة: أن الله رفع العذاب علئ العباد قبل بعثة الرسل» فدل علئ 
أنهو ليتوا تكلين إلابها دل عليه الكيرم: 

وعن عباد بن تميم» عن عمه ذَفْ أنه شكا إلى رسول الله كك الرجل 
الذي يَخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ 

فقال: «لاينفتل -أو: لاينصرف- حتئ يسمع صوتا أو يجد ريحًا)”". 


وجه الدلالة: أن النبي يله قضئ باستدامة الحكم من الزمن الأول إلى 
الؤمخ الثاتق» وهز 'استصضحات الجال مطلقاء ويدخن فى .هذا المع: 
استصحاب البراءة الأصلية. 


ثانيًا: عمل الصحابة: 
عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلا أبى بكر الصديق 5ه 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )”9/١(‏ (ح/117). 


١١ 

القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية هع 
تسأله ميراثهاء فقال لها أبو بكر: «ما لك في كتاب الله شيء» وما علمت لك 
فى سنة رسول اللكة شيئاء فارسي تحتل سال الناف م 

وجه الدلالة: أنه لما كان الآصل عدم الميراث استند أبو بكر علئ عدم 
إرثها بالبراءة الأصلية» لعدم علمه بدليل من الكتاب والسنة على إرث 
الجدة. 
بعضهم علئ بعض في الشهادة إلا مجلود في حدء أو مُجَدَبٍ عليه شهادة 
لوو 

وجه الدلالة: أن عمر ذه استند إل البراءة الأصلية» فالأصل فى 
المسلمين العدالة» فلا ترفع إلا بدليل. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال لحية:”قالمالك كلنة: وول مراك "الآحن نمق الجذّات إلا 
للجدتين؛ لأنه بلغني أن رسول الله كَْةِ ورث الجدة» ثم سأل أبو بكر عن 
ذلك» حتها أتاه الثبت عن رسول اللْهكَكلِةِ أنه ورث الجدة» فأنفذه لهاء ثم أتت 


الجدة الأخرئ إل عمر بن الخطاب. 


.)77 7/7 ( أخرجه مالك في «الموطأ)‎ )١( 
.)١6١ /٠١( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ)‎ )7( 


؟ ١”‏ 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


فقال: ما أنا بزائد فى الفرائقض شيئاء فإن اجتمعتما فيه» فهو بينكماء 
وأيتكما خلت به. فهو لها». 


قال يحيئ: قال مالك: «لم نعلم أحهذا ورث غير جدتين» منذ كان 
الإسلام ان اليوم)”). 


1 أ ءءء 
92 2 92 


.)77 5 /"( «الموطأ)‎ )١( 


يفيل 
القواعد الأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية 


ترتيب الأآدلة 


القرآن أصل الدلائل؛ فإن حجية السنة مأخوذة منه» كما أن السنة 
مخبرة عن الله أنه حكم بكذاء وشرع كذاء وكذلك الإجماع. 
ثم إن الإجماع لابد أن يعتمد علئ دليل من الكتاب والسنة 


وأما القياس الصحيح فمأخوذ من الكتاب والسنة؛ إذ لابد في القياس 
الصحيح من أصل منصوص علئ حكمه في الكتاب والسنة"2. 


والذي يدل على ترتيبها: 
2 0 سس ع ع 4 مم > ع 
قوله تعالئل: # نأا أَلَذِ 0 : 


رع جح سار 


خر ذلك خير 
ال 


فالآية فيها فيها دلالة علئ تقديم طاعة الله باتباع كتابه» وتقديم طاعة رسول الله 


َك باتباع سنته. ثم تقديم الإجماع. 


وعن عبد الرحمن بن يزيدء قال: أكثروا علئ عبد الله ذات يوم فقال 


)0 /5( واشرح الكوكب المنير) للفتوحي‎ :07777 /١1( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني‎ ١ 


ا القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
عبد الله: «إنه قد أتئ علينا زمان ولسنا نقضيء ولسنا هنالك» ثم إن الله كل 
قدر علينا أن بلغنا ما ترون» فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض بما 
في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه كلق 
فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه وك فليقض بما قضئ به 
الصالحون. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله» ولا قضو به نبيه وَكدِ ولا قضئ 
به الصالحونء فليجتهد رأيه. ولا يقول: إني أخاف. وإني أخاف. فإن 
الحلال بَيِّنَ» والحرام بَيّنْ وبين ذلك أمور مشتبهات. فَدَعْ ما يريبك إلئ ما 
لايريبك)22. 

فقد جاء عن هذا الصحابي الجليل ابن مسعود أنه أمر بتقديم الكتاب» 
فالسنة» ثم الإجماع. 


والكتاب والسنة متساويان باعتبار الاحتجاج بهما. 


فعن المقدام بن معديكرب, عن رسول اللَهككةِ أنه قال: «ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان علئ أريكته يقول: عليكم بهذا 
القرآن فما وحدتم فيه من حلال فاحلوه. وما وجدتم فيه من حرام 
( 


7 0 
٠. فحَرّموه)”‎ 


)١(‏ أخرجه النسائى فى (سننه) (8/ »))77١‏ وقال: «هذا الحديث جيد جيد)» وابن عبد البر 
في (جامع بيان العلم وفضله) (851//5). 
(؟) أخرجه أبو داود في (سننه) (4/ )7٠١‏ (ح5 550). 


وم 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


وبعد الكتاب والسنة والإجماع بُقَدّم قول الصحابي. 

فقول الصحابي مُقَدَّم علئ القياس الصحيح. 

عن عبيد الله بن أبي بريدة» قال: «كان ابن عباس إذا سَئل عن شيء 
فكان في كتاب الله قال به» فإن لم يكن في كتاب الله وكان من رسول الله َكل 
فيه شيء قال به» فإن لم يكن عن رسول الله يَكةِ فيه شيء قال بما قال به أبو 
بكر وعمرء فإن لم يكن لأبي بكر وعمر فيه شيء قال برأيه)”2. 


وتأتى بعذه بقية الأدلة. 


ثلليه: 


الاستصحاب إنما كان حجة عند عدم وجود دليلء فإذا وجد الدليل لم 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك») »235١7/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 


الشيخين» وفيه توقيف ولم يخرجاه)ء وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله») (؟/ 
06). 


5 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


قاعدة: «كل ما ثبت به حكم شرعى 
في عهد النبي يك جاز ا لنسعٌ به 


هذه القاعدة لها تعلق بالأدله ولهذا ذكرثها عقب قواعد الأدلة. 

ومعنئ القاعدة: 

كل دليل ثبت به حكمٌ شرعيٌ في عهد النبي كه يصلح أن يكون 
نابينا! 

فالكتاب, والسنة» -ويدخل في السنة: أفعال النبي وَكهْ- ومفهوم 
الموافقة» وغير ذلك, كلها تصلح أن تكون ناسخة؛ لكونها أدلة شرعية. 

ولا عبرة بقول من اشترط الجنسية بين الآدلة ولا القوةء بل كل ما 
ثبت دليلا صم أن يكون ناسخاء بشرط سيأتي ذكره. 

والمراد بالنسخ: ما اصطلح عليه الأصوليونء لا النسخ الذي عرف 
عند المتقدمين. 

فالنسخ عند المتقدمين راجع إلئ كل رفع لدلالة الآية» فتقييد المطلق 
رفع» وهو نسخ عندهم» وتخصيص العام رفع» وهكذا. 


١ ”ا‎ 

القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية هع 

ومن أمثلة استعمال السلف للنسخ بغير معناه الاصطلاحي: ما جاء 
عن ابن عباس #8 قل لِلمُؤْسَتِ يَخَصْضِْنَ مِنْ أبصَرِهِنَّ * [النور:1] الآية. 

فنسخ واستثنئ من ذلك 9 وَالْمَوعِدُ من التسسآء أَلَتٍ لا يرْعُوتَ يَكلعًا * 
[التوو :]الاي 

وقولنافى القاعدة: «فى عهد النبىَكةِ)؛ احتراز عما إذا كان الدليل بعد 
وفاة النبى ككل كالإجماع, فالإجماع لا ينسح بنفسه» وإنما هو دلي النسخ؛ 
لأنه يشترط في الإجماع أن يكون مستندًا إل دليل من الكتاب والسنة» فلو 
لم يكن مستندا إلئ دليل لكان قولا في الدين من غير دليل» وهذا يفتضي 
إثبات شرع مستأنف بعد النبي ككوا'". 

كذلك لا نسخ بعقل ولا قياس؛ لآن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ 
عن المنسوخ, ولا مدخل للعقل والقياس في معرفة المتقدم والمتأخر, 
يَصِحَ إذا لم يعارضه نصء فإذا عارضه نَص فلا حجة في القياسء ولا في 
)١(‏ أخرجه أبو داود في (سئنه) ( 7/ )551١‏ (ح١1١41).‏ 


(0) انظر: منهاج «السنة) لابن تيمية (8/ 27515» و(قواطع الآدلة» للسمعاني ))9١/79(‏ 


و(روضة الناظر) لابن قدامة :)777١ /١(‏ واشرح الكوكب المنير» للفتوحي (509/5) 
(5/رعلاهة). 


١" 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


دليل العقل”". 

ثم إن القياس وإن كان دليلًا شرعيًا إلا أنه مستفاد بعد وفاة النبي كل 
قاذ ركوق سينا 

هذا في القياس إذا كان مستنبطًا. 

أما إذا كان منصوصًا علئ علته؛ فإنه ينسخ به؛ لأنه كالنص”". 

وللنسخ ركنان: 

الأول: الناسخ وهو الدليل. 

الثاني: المنسوخ: وهو الحكم المرفوع. 

ويشترط في صحة النسخ: 

الأول: أن يكون الناسخ والمنسوخ شرعيين. 

الثاني: أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ”". 

وينبغي التأكيد علئ أن 000 النسخ: إذا تأخر الناسخ عن المنسوخ؛ 
وذلك أن النسخ لا يكون صحيحًا إلا إذا تأخر الناسخ عن المنسوخ» فلو كان 


.)079/7( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني (7/ 40)» و(اشرح الكوكب المنير) للفتوحي‎ )١( 

() انظر: «روضة الناظر) لا بن قدامة /١(‏ ”27773 و(شرح الكوكب المنير) للفتوحي (١؟/‏ 
الاه-الاه). 

(") انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني (9/ .07١‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية - 
متصلًا به لم يكن نسحًاء وإنما كان تخصيصًا”". 

ومما يدل علئ هذا الشرط من عمل الصحابة: 

ما جاء عن خالل ب بن أسلم مولئ عمر بن الخطاب قال : (اخرجت مع 
عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي» فقال له: قول الله: #وَآلدّيت يككنونت 
ألدَّهَبّ وَاَلْفْضصَة ولا يَفِفُوسهَافي سَيلٍ سَبِيِلٍ أللَهِ فَبَسَرَهُمِ يِصَذَابٍ ب لي 4 [التوية: 
0 

قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل 
أن تنزل الزكاةء فلما أَنزلت جعلها الله طهورًا للأموال)”". 


توبة» قال: لا. 

قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: #وَالدينَ لايتغورت مم بد 
لها مَاكَرَ وَلايِمَملُونَ نفس الى حَنّ صَرم أ أنه إلا بلحي * [الفرقان:18]. إل آخر 
الآية. 


قال سد انة جكة تسقا ا تله ل وين مل ممما 
كس ع سا 


مَتَعَمّدَا * [النساء:20)]97. 


)١(‏ انظر: «قواطع الأدلة») للسمعاني »)7١/7(‏ و«روضة الناظر) لابن قدامة (؟591/5)) 


و(اشرح الكوكب المنير) (7/ 057). 
(؟) أخرجه ابن ماجه في (سننه) (ح/1/41). 


(") أخرجه مسلم علئ (صحيحه) (ح٠07/1/7.‏ 


5 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

ولمعرفة تأخر الناسخ طرق منها"': 

سيم 
0 ا بق أ لَه مَعَ 58 م 
15]. 

الثاني: الإجماع عل أن هذا ناسخ لهذا إذ إن الإجماع في هذه الحال 
مبين للمتأخر لا أن الإجماع هو الناسخ. 

الثالث: قول من النبي 585 يصرح فيه بثبوت النسخ. 

الرابع: فعلهكلة. 

الخامس: قول الصحابة كان كذا ونسخ» وقوله هذا حكاية للنسخ لا أن 
قوله نسخ. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أنه لا نسخ مع إمكان الجمع؛ وذلك أن 
إعمال الدليلين أولئ من إهمال أحدهما. 


لح يك 


07719 /١( و«روضة الناظر» لابن قدامة‎ »)١777/7( انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني‎ )١( 
.)057 /7( و(اشرح الكوكب المنير)‎ 


١١ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع‎ 
الأدلة على القاعدة:‎ 
أولًا: القرآن والسنة الصحيحة:‎ 
والدليل عل صحة هذه القاعدة وقوعها فى القرآن والسنة.‎ 
قال تعالئ: ##أْيِنَّ 1 ار هن لِيَاس لَك‎ 
000 و ىه ا[ ا‎ 2 3 61 
ا لو عَلِم لله َه أَنَكُمْ سر تَحْسَانو نَ أَنشََكُم نا ب عي وكا‎ 
ع داكن مكروش وا هوا مااحكين أ لَهُ لَكُمْ © [البقرة :117]. فنسخ الكتاب‎ 
بالكتاب.‎ 
وعن عبادة بن الصامت ف قال: كان نبى اللْهكََئِةِ إذا أنزل عليه الوحى‎ 
كرب لذلكء وتربّدَ له وجهه قال: «فأنزل عليه ذات يوم, فلتي كذلك؛ فلما‎ 
سُدِي عنه» قال: خذوا عنى؛ فقد جعل الله لهن سبيلاً» الثيب بالثيبء والبكر‎ 
بالبكرء الثيب جلد مائة» ثم رجم بالحجارة, والبكر جلد مائة» ثم نَفيُ‎ 
27 
نُسخ هذا الحكم بفعل النبيكَللِك فإنهيكلِ رجم ماعرًا ولم يجلده.‎ 
فعن جابر بن سمرة ذه قال: «رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى‎ 
النبي كَكَةِ رجل قصيرء أعضلء» ليس عليه رداء» فشهد على نفسه أربع مرات‎ 
امون ا شفال وسو لتاب كنك ملعك "قال: لك وابك إنه قدا العف قال‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (17177/7) (ح1590). 


ل 
مع القواعد اللأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية 
000 


فرجمه) 


انيا: عمل الصحابة. 


عن سلمة بن الأكوع ذه دن قال: «لما نزلت: #وعَلَ انوكت يقري 
قدي ع طعَامٌ مِسَكِينٍ © [البقرة ]. كان من أراد أن يفطر ويفتدي» حت 


نولك الآية القن ذه افسحديا”. 
وعن ابن عباس ططكنه في قوله: ادن ا وفك ويدّرونَ 


000 دوم 0ح سا 


رواج يه روجهم مَتَمَااِلَ ألْحَوَلٍ عير إِخرَاحَ © [البقرة: 4٠‏ 7]. 


قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها 
من ماله ثم أنزل الله كلا : #وَالَذِنَ يُتَومَوَنَ منكُم وَيَدَرَونَ أزونجا يرصن 


بأَنفْسهِنَ أَريصَةَ أَفَمْرِ وَعَهُرَا 4 [البقرة 737]. 


قال فود هذه التعوفة ديا وونهها إلة أن كن حمانلة فعدنينا أن 


بيك 


تضع)”" 
وعن ابن عمر 45 أنه قرأ: ##ذ ديه طعَامٌ مِسَكِينٍ © [البقرة:185]. قال: 
ا 

((هى منسوحه) 5 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (1719/7) (ح1597). 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ )١9‏ (ح/4001). 

() أخرجه القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ) ( ص19١١).‏ 
(:) أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح5٠55).‏ 


١ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع‎ 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال علقمة يَدَإْننْه: «نسخ قوله: #وَعَلَ الست يطيقوئة * [البقرة:85١].‏ 

مس كد وك القَهرَفَيضْمَةٌ 4 [البقرة:20061. 

وقال قتادة يَدَاِنْة: في قوله: #وعَلَ اريت تر 4 «كانت في 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصوم» وهو شديد عليهماء فرخص 
لهما أن يُقطرا ثم نُسخ ذلك بعدء فقال: #مّمَن سهد ون لشَّهَرَ 
سند 2/4 

وقال مالك ييََنْهُ: «قول الله -تبارك وتعالئ -: #إن ترك حَبَْا الْوْصِيَةٌ 
ِلْوَرِدَيْنِ وَالْأَؤْيِينَ بِالْمَعْرُوفِ * البقرة:180]. نسخها ما نزل من قسمة 
الفرائض في كتاب الله)””. 

وقال الشافعي تَيََأنْهُ: «وإذا كانت الوصايا لمن أمر الله تعال ذكره 
بالوصية منسوخة بآي المواريث» وكانت السنة تدل علئ أنها لا تجوز 
لوارث» وتدل علئ أنها تجوز لغير قرابة» دَلَّ ذلك علئ نسخ الوصايا للورثة 
وأشبه أن يدل على نسخ الوصايا لغيرهم)”2. 


.)777/5( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)‎ )١( 
.)777 /5( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)‎ )0( 
.)١١١١/5( «الموطأ)‎ )"( 

(5) «الأم)» (4/ ؟ .)٠١‏ 


١4 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


وقال: «وما وصفت من نسخ الوصية لها بالمتاع إلئ الحول بالميراث 
مما لا اختلاف فيه من أحد علمته من أهل العلم)”". 


)00 «الأم» (ه/ 9 ). 


8 9 
ل 3 


المبحث الثاني : القواعد الأصولية 

المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولئ: القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر. 
المسألة الثانية: القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي. 
المطلب الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالعام والخاص. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولئ: القواعد الأصولية المتعلقة بالعام. 
المسألة الثانية: القواعد الأصولية المتعلقة بالخاص. 
المطلب الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بالمطلق والمقيد. 
المطلب الرابع: القواعد الأصولية المتعلقة بالإجمال والبيان» 


وتعليل الأحكام. 


ل 2 
لهم ايمس 


0 3 
المطلب الآول: 
القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى:القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر 
المسألة الثانية: القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي 


المسألة الأولى: 


القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر 


ه٠١‏ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


فاعدة: 


«الأمرالمطلق د عند يقتضي الوجوب مطلقًاء 


معنا القاعدة: 
الأمر هو: القول المتضمن لاقتضاء فعل. 
وما قام مقام القول كالكتابة والإشارة يأخذ حكم القول. 


وللأمر صيغ. وهي") 

ع 3 2214 عاد 6 020 

الأول: فعل الأمر» مثل: ## أَثَلْ مآ أو إِلَيَكَ مس الكتب وَأَقِ الصصكرة 4 
[العدكبوت:55]. 

الثاني: المضارع المجزوم ١‏ اوس ممَلَحَدَر الَذِنَ يحَالِمُونَ ع 


مر < 1-6 


رو أن د تصيبهم د فِنَنَهُ أو ِنْصِيبهم عد عَدَابُ ألِدٌ # [النور: 13 ]. 
الثالث: اسم فعل الأمرء كنحو: #عَلَيكم أَنْفْسَكُمْ © [المائدة:١٠1].‏ 
الرابع: المصدر النائب عن فعله. نحو: #عَصَربَ ألرقَابٍ © [محمد:4]. 


ومضمون القاعدة: أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب مطلقاء سواء 
كان ذلك فى العبادات» أو المعامللات» أو الآداب. أو غيرها. 


(١)انظر:‏ «البحر المحيط) (؟/ 7ه ”7 7"؛» و(مذكرة في أصول الفقه) للشنقيطي (ص .)7١5‏ 


ه6١‏ 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
وهو عرف الشارع عند إطلاقه للأمر. 
ولفظ الأمر فى القاعدة دخلت عليه (أل) الاستغراقية وهى: تفيد 
العموم» فيكون شاملا لجميع أفراد الأمر. ثم وصف هذا الأمر بالإطلاق» 
أي: لم يُقيّد بقيد» فيكون معنئ الأمر المطلق: كل أمر لم يُقيَّد بقَيدِ. 
فليس مدار هذه القاعدة علئ الأمر الذي احتّفت به قرينة الوجوب أو 
الاستحباب؛ فإن الأمر إذا احتفت به قرينة تدل علا الوجوب كان الأمر 


للوجوب. وإذا احتفت به قرينة تدل علا الندب كان الأمر للندب» وهكذا. 


وإنما مدار القاعدة على أمر الله ورسوله يَكْةْ إذا أطلقٌء هل يقتضي 
الوجوب أو لا؟ 

والجواب: نعم» يقتضي الفحونت”. 

فالأمر المطلق لا يكون إلا للإيجاب. ولا يكون الأمر للندب إلا إذا 
كان مقيدّاء فالندب يدخل في مطلق الأمر, لا في الأمر المطلق”". 

ولا فرق بين صيغة (افعل) وبين الخبر الذي يراد به الأمر فى إفادة 
الوجوب؛ إذ إن الثاني ليس خبرًا محضًاء ولهذا يدخله النسخ””. 
)١(‏ انظر: «الفروق» للقرافي »)794/١(‏ و«المسودة في أصول الفقه) لآل تيمية /١(‏ 87)) 

و«امفتاح الوصول إلى بناء الفروع علئ الأصول) للتلمساني (ص717/8). 

(1) انظر: «المسودة في أصول الفقه) لآل تيمية /١(‏ 84). 
(") انظر: «البحر المحيط) للزركشي .)707١/57(‏ 


“اث ١‏ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
ومما يجب أن يُعلم: أنه ليس هناك لفظ متجرد عن جميع القرائن التي 
تبين مراد المتكلمء فهذا لا يقدر إلا في الذهن”"» ولهذا مما احتججنا به 
عل عوحة فال الأىر الوجوينة دنه لم كالقه وهو ذللف. 
وأنبه هنا إلى أن: من الناس من ينازع في الأمر المطلق: هل يفيد 
الوجوب أو لا؟ وهذا نزاع في العلم بمراد الشارع من الأمر المطلق» وليس 
هو نزاعا فى وجوب طاعته فيما أراد به الإيجاب”". 


.)١159 /5( انظر: «بدائع الفوائد)‎ )١( 
.)0 5 انظر: «درء تعارض العقل والنقل) (/ا/‎ 0( 


١ 6‏ 
حرم القواعد اللأصولية التى تثبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة. وعمل 
الفمحانة: 

أولا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 

قال تعالي: « وَإدَ قلا لِْمَلَكة أسْجَدُوا لدم سَسَجَدُوأ لبي كان من ألْجِن 


101 
د سه سه سح ع ار سي سرس سر عع 50-1 


5 معرح >” 3 
فَفْسَقّ عَنْ أمر ريد أَفنسَجِدُونَهء ودريته, ليآ من دوف وهم لَكُمْ عَدو يتس 


جين صر 


للظنلمين بَدَلذ 4 [الكهيف:ة 

وجه الدلالة: أن الله أمر إبليس بالسجود لآدم بصيغة (افعل)» ورتب 
على عصيان أمره الخروج عن طاعته. واستحقاق لعنته سبحانه. فدل ذلك 
عل أن صيغة (افعل) -المجردة عن القرائن- للوجوب. 

وقال تعالئ: ليحر الدينَ َلِنَ عَنْ أنرو أن مُصِبُمْ فتن أو 
بْصِيسبهِمٌ عَذَابٌ ليم * [النور ]. 

وجه الدلالة: أن الله قد توعد من خالف أمره وأعرض عنه. فلو لم يكن 
الأمر المطلق للوجوب لما توعد من خالفه. 

وقال تعالى: #إومًا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إذَا قصى الله ورسوأة. : أمرا أن يكن 


طش ل مِنّ أمرهم و ومن من يخص أللَهَ سوله. فَقَدَ صَلٌَّ صللا ميا يدا * [الأحزاب 736 ]. 


ا 


وجه الدلالة: فقد أخبر الله سبحانه أنه إذا قضئ أمرّاء فإنه لا تخيير لهم 


١ هه‎ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
فيه» فلو لم يكن الآمر المطلق للوجوب لما انتفت الخيرة. 

وعن أبي سعيد بن المعلئ» قال: «كنت أصلي في المسجد. فدعاني 
ل ل ا ل 
الغ انا ارده اموا استويوا د ررك 0 5165 لما يحت ا 
[الأنفال: 4 2707 

وجه الدلالة: أن النبى كَكةِ أخبر أن الأمر المجرد فى قوله تعالل: 
#أسْتَحِيِبُوأ # يفيد الوجوب. ولهذا عاتبه علئ عدم الإجابة. 

وعن أنس بن مالك #ك: «أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة 
أخرجوها من البيت» ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت» 
فسُّئل رسول اللهككل عن ذلكء فأنزل الله سبحانه: #وَيِمْحَوْتلَكَ عن الْمحِيض 
ل هُوَ أَدى فَعَمَرْلُوأ أَلِنْسَهُ فى الْمَحِيِض ولا تَفَربوهنَ حص يطه رد ين * [البقرة 1] 
الآية. 

فقال رسول الله ككئلة: جامعوهن فى البيوت» واصنعوا كل شىء غير 
النكاح. 

ديه ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه 


كناد اميه عمقي او د بشر إلى النبي وله فقالا: يا رسول الله. إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١//5(‏ (ح45175). 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نتكحهن في المحيضص؟ 

فتمعر وجه رسول الله كَكةَ حتئ ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجاء 
فاستقبلتهما هدية من لبن إلئ رسول الله كَكةٌ فبعث في آثارهما فسقاهماء 
فظننا أنه لم يجد عليهما)”'. 

وجه الدلالة: أن الله أمر باعتزال النساء حال الحيضء. فلما طلب و 
وعباد من النبي مَلِةٍ أن يأذن في نكاح الحائض؛ غضب وتمعّر وجهه؛ لأن في 
هذا مخالفة لأمر الله. وهذا يفيد أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. 

وعن ابن عباس #: «أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له: مغيث؛ كأني 
أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل علئ لحيته. 

فقال النبي يده لعباس: يا عباس, ألا تعجب من حب مغيث بريرة. 
ومن بغض بريرة مغيثًا؟! 

فقال النبي85ة: لو راجعته؟ 

قالت: يا رسول الله» تأمرني؟ 

قال: إنما أنا أشفع. 

قالت: فلا حاجة لي فيه)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) ( )51/١‏ (ح/70). 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (/1/ 58) (ح07/7). 


١ لاه‎ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 

وجه الدلالة: أن المفهوم عند بريرة من أمرهوَككةِ أنه يقتضي الوجوب. 
ولهذا سألته بريرة: «يا رسول الله» تأمرنى»» فلما قال لها: لاء قالت: ملا 
حاجة لي فيه)» وأقرها النبي5كة على فهمها هذا. 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي كَلةَ قال: «لولا أن أشق علئ المؤمنين 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)” 2. 

وجه الدلالة: أن النبى يِه جعل المشقة مانعة من الأمر بالسواك, ولا 
مشقة في الآمر إذا لم يكن واجبّاء فدل ذلك علئ أن الآمر للوجوب. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن أبي هريرة طك: «أن عمر بن الخطاب 4ه بينا هو يخطب يوم 
الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ 

فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. 

فقال عمر: والوضوء أيضًاء أو لم تسمعوا رسول الله َك يقول: إذا أتى 
أحدكم الجمعة فليغتسل)"". 
أنكر علئ من توضأ ولم يغتسل مع أمر النبي كَل بالاغتسال» فلو لم يكن 


.)007ح١‎ /١( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 
(ح750).‎ )45 /١( أخرجه أبو داود في (سننه)‎ )١( 


ل 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


الأمر المطلق يقتضى الوجوب لما أنكر عليه» وقد أقره علئ ذلك الصحابة. 
وعن ابن عباس #ه: «أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له مغيث؛» كأني 
أنظر إليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل علئ لحيته» فقال النبى كَل 


لعباس: يا عباسء ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيئًا؟! 

فقال النبي55ة: لو راجعته. 

قالت: يا رسول الله» تأمرني؟ 

قال: إنما أنا أشفع. 

قالت: فلا حاجة لى فيه)”". 

لما كان حتقررًا غند الصكابة أن الآمزالموطلق للوحوب» سالت بزيرة 
النبي كك هل هو من باب الأمر؟ فإن كان من باب الأمر فيجب عليها 
الامتثال. 

وكون الأمر المطلق للوجوب هو: قول أكثر أهل العله”". 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال: «قوله: #وَإِدًا فرك الْفرَانُ فَأَسْحِعْوأ له وَأَنصِنوا لَعَلَم 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (/1/ 58) (ح07/17). 
(1) انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني /١(‏ 47)» و«(المسودة») /١(‏ 87). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
ُرَحمُونَ ‏ [الأعراف:4 ٠‏ ”]. قال: كذلك زعموا في الصلاة» وفي يوم الجمعة)”". 
قال مالك يَدَإْندْهُ: ١‏ وَأتَموا لج وَالْعُمَرَدٌ لَّهِ# [البقرة:97١]»‏ فلو أن وح 
هل بالتع تطوعاء :وقد فض الفريضة لم يكن لهاأت يترك الح بعد أن 
دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق. 
وكل أحد دخل في نافلة» فعليه إتمامها إذا دخل فيهاء كما يتم الفريضة» 
00 


وهذا أحسن ما سمعت» : 


وقال محمد بن الحسن الشيبانى كانشْه: «والآمر حقيقة لوعو 


.)717 /7( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)‎ )١( 
.)5 5١ /”( (؟) «الموطأً)‎ 
.)557/1١( «الكسب»)‎ )( 


6 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: 


2 


«الأمرالمطلق يقتضي شرعا فعل المأمور بيه فورا ( 


معنا القاعدة: 

الأمر باعتبار الزمان يقتضى وجوب امتثال المأمور به فى أول أوقاته 
من جهة الشرع وعرفه؛ لا من جهة اللغة؛ فإن صيغة (افعل) -لغة- تقتضي 
فعل المأمور لا غير» فلا تفيد إلا طلب الفعل من غير تعرض للزمن”". 

وكما أن الأمر المطلق لا يتقيد بمكان دون مكانء فكذلك الزمان» فلا 
يتقيد الأمر المطلق بزمان دون زمان. 

نعم» الزمن من ضروريات وجود الفعل» لكن الزمن الأول والثاني 

وهذا كله من جهة الصيغة لا من جهة الشرع. 

فأما من جهة الشرع فليس هناك واجب إلا وهو مؤقتء أو علئ الفور. 

وليس مدار هذه القاعدة علئ الأمر الذي احتفت به قرينة تفيد الفور أو 


.)17١ /1( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني‎ )١( 


١5١ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 

التراخىء فإن الآمر إذا احتفت به قرينة تفيد الفور فإنه يفيد الفورء كقوله 
7 ل 12 عم - 28 ع اه اه 1 

تعالئ: ## وَإِدَ كَالَ ريْكَ لِلْمَلِكةِ إِقْ حَديقَ مشر مِنْصَلْصلٍ من حم مَسَنُونِ 


جوع 22 سعمعم 1 
فإذا سويته, ونفخت فيه من روج فمعوا له 2-56 4 [الحجر:55-78]. فالفاء 


وكذلك إذا احيّفُت بالأمر قرينة تفيد التراخي فإنه يفيد التراخي”) 


1 أ ءءء 
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.)555 انظر: «القواعد) لابن اللحام (؟/‎ )١( 


ل 
هع القواعد اللأصولية التى تثبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل علئ هذه القاعدة: القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة؛ وعمل 
الصحابة. 
أولا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 


تان سار الانتارف ا لا كوار ف ايح عدر 


2 


مع 4ه 


وَالْدَرْض أَعِدَّتٌ للْمتَّقِينَ * [آل عمران:*1]. 

وجه الدلالة: أن الله أمر بالمسارعة؛ لنيل مغفرة الله» وجنته» والآمر 
يقتضي الوجوب. فدل علئ أن الأمر المطلق يقتضي شرعًا فعل المأمور به 
فورًا. 

وقال تعالىل: #فَاسْتيفوأ الْحَرتَ # [البقرة:8:١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله أمر بالاستباق للخيرات» والأمر للوجوب. 

وعن ابن عباس 45 قال: قال رسول الله كَل «من أراد الحج 
فليتعجل)”". 

وجه الدلالة: أن الله فرض الحج وأمر به» وبين النبي َك أنه يجب علئ 
الفور» وفي هذا دلالة علئ أن الأمر المطلق للفور من جهة الشرع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) (7/ »)١541١‏ وحسنه الألباني. 


القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية 0 

وفي قصة الحديبية؛ قال رسول الله كَكةٍ لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم 
احلقوا. 

قال: فوالله ما قام منهم رجل ب 
منهم أحد دخل علئ أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة 
يا نبي الله» أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة» حت تنحر 
بُدنك» وتدعو حالقك فيحلقكء. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتىئ فعل ذلك. 
نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قامواء فنحروا وجعل بعضهم 
يحلق بعضًا حتئ كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا)”". 

وجه الدلالة: أن النبي تَهِ غضب لتأخيرهم الامتثال» فلو لم يكن عرف 
الشارع من أمره أنه يقتضي الفور لما غضب. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن أبي مسعود ذه قال: «كان رسول اللَهكَِةِ إذا أمرنا بالصدقة انطلق 
أحدنا إل السوق فيحامل فيصيب المد)”". 

وعن جابر نه قال: لما استوئ رسول الله كَكةٌ يوم الجمعة قال: 
«اجلسوا. فسمع ذلك ابن مسعود» فجلس على باب ال 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١1957/7(‏ (ح7071). 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح515١).‏ 


() أخرجه أبو داود فى (سئنه) 2 .))٠١6١‏ 


3 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

وعن ابن عباس 5 قال: «خرج النبي كيه يوم عيد فصلئ ركعتين لم 
يُصل قبل ولا بعذء ثم مال عل النساء» ومعه بلال» فوعظهن وأمرهن أن 
فزن ات السراء بلقن الفلجو ل 00 

وجه الدلالة: أن الصحابة بادروا بامتثال أمر النبى كله فدل ذلك على 
أن الصحابة فهموا من عرف الشارع أن الأمر يقتضي الفور. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

عن ابن جريج قال: كان طاوس يقول في رجل نسي صلهدة النهار حتئ 
ذكرها بالليل: «ليصلها حين يذكرها)”". 

وقال مالك عند ذكره لحديث: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها»: 


«فوقتها حين ذكرهاء فلا يؤخرها عن ذلك)”". 


.)١57١ح( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
.07/7( (؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
.)5١6 /١( «المدونة»‎ )"”( 


ه5١‏ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


«الأمرالمطلق في عرف خطاب الشارع يقتضي التكران, 


معن القاعدة: 


الأمر المجرد عن القرينة في عرف الشارع ية يفيد التكرار» فيُحمل كلامه 
عل عرفه» وإن كان الأمر المطلق فى أصل وضعه لا يقتضى التكرار» بل 
تبرأ الذمة بفعل المأمور مرة واحدة. 

فالأمر المطلق في أصل وضعه يفيد طلب الفعل من غير إشعار 
بالوجدة ولا التكران” . 

وإذا علق الأمر بشرطء أو صفة» أو وقت؛ فإنه يتكرر بتكراره» كما فى 
قوله تعالىا: # أَقِوِأَلصََلؤةَ لِدلُوكِ ا اد 

وقوله تعالن: # وَاَلسَارِفٌ وَالسَارِفَة فأفقطعوا أيدِيَهَمَا © [المائدة:8 ]2 . 
)١(‏ انظر: «قواطع الأدلة») للسمعاني ».)١١17/1(‏ ولاجلاء الأفهام) لابن القيم (ص 558)) 


و(اشرح الكوكب المنير) للفتوحي (”/ 255 و(إرشاد الفحول) للشوكاني /١(‏ 550). 
(؟) انظر: «البحر المحيط) (؟7/ /78). 


3 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة. 
وعليها عمل الصحابة. 

أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعالية: # آ تن موا عَامِنوا باللَه 2 َلّى كَرَّلَّ 
َك وله 00 لع أرَل من قبَلومن يكل باق ومليكه. وَكثيد. 
وَرَسَلِه وَأَلْوّوِ ا َكَدَ صَلَّ صل بَحِيدًَا * [النساء:1]. 

وقال تعالئ: وا 0 وَأَطِيعُوا الول © [النساء:59]. 

وقال تعاليا: # وَأَعَنَصٍ + تكيرتوا كل ان ميك ولا كر العف 

وقال تعال : #كانها الدرت امنا اوكا لقوق 4 [المافية تم 

وعن ابن عباس 4 قال: قدم وفد عبد القيس علئ رسول الله وكا 
فقالوا: «إنا من هذا الحي من ربيعة» ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام 
فمُرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراعنا. 

فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله. ثم فسرها لهم: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن 
ودرا له شي مامت 11 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١١١/١(‏ (ح077). 


١ /ا5‎ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 

وجه الدلالة: أن هذه الأوامر كلها تفيد التكرار» فدل علئ أن عرف 
خطاب الشارع في الأوامر أنها للتكرار. 

وعن 5 هريرة» عن النبي ككل قال: «لولا أن أشق عل المؤمنين 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)” 2. 

وجه الدلالة: أن النبي يَكْةٌ جعل المشقة مانعة من الأمر بالسواك, ولا 
مشقة في وجوبه مرة واحدة» وإنما المشقة في تكرار الفعل مع الوجوب. فلو 
لم يكن الأمر للتكرار لما كانت المشقة مانعة» فدل ذلك علئ تقرير 
القاعدة”". 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن أبى هريرة ذه قال: «لما توفى رسول الله كله واستخلف أبو بكر 
بعده» وكفر من كفر من العربء قال عمر لأبى بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد 

و 

قال رسول الله كَلِةِ: أمرت أن أقاتل الناس حتيل يقولوا: لا إله إلا الله فمن 
قال: لا إله إلا الله؛ عصم مني ماله ونفسه. إلا بحقه وحسابه على الله. 

فقال: والله لآقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» 
والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول اللْهككةِ لقاتلتهم علئ منعه)””. 
)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) )١5١ /١(‏ (ح59017). 


(0) انظر: (شرح الإلمام») لابن دقيق (”/ .)١17‏ 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (4/ 97) (ح0177/5. 


١5/ 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 
وجه الدلالة: أن أبا بكر 4ه قاتل أهل الردة لما منعوا الزكاة» واحتج‎ 
علئ قتالهم بالآية؛ وذلك أن الأمر يفيد التكرار في قوله تعالئ: ##وءَانوأ‎ 

آَلوَكَوِدَ * [البقرة:47]» وأقره علئ ذلك الصحابة. 

وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن زيد بن خالد الجهنى 4ه قال: 
سمعت رسول اللهكة يقول: «لولا أن أشق علا أمتى؛ لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة. 

قال أنو ميليةة فرايف ندا يجلن فين المستحد» ون البتراك عن أذنه 
موضع القلم من أذن الكاتب, فكلما قام إلئ الصلاة استاك)”2. 

وجه الدلالة: أن زيدًا فهم من أمر النبي بَكْةٍ التكرار. فكان كلما قام إلى 
الصلاة استاك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) (1/ )١7‏ (ح/51). 


١584 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع‎ 


فاعدة: «صيغة الأمر بعد ا لحظر في عرف الشارع 


ترجع إلى ما كانت عليه قبل الحظر, 


معن القاعدة: 


صيغة الأمر المجردة بعد النهي تفيد ما كانت تفيده قبل النهي؛ وذلك 
أن صيغة (افعل) بعد الحظر لرفع ذلك الحظرء وإعادة حال الفعل إلى ما 
كان قبل الفعل» فإن كانت صيغة الأمر مجردة عن القرينة أفادت الوجوب؛ 
وذلك أن الآمر المطلق يفيد الوجوب. 

وإن احتّفّت بها قرينة صرفتها من الوجوب إلئ الندب أو الإباحة 
عادت صيغة الأمر بعد النهي إلى ما كانت عليه من ندب أو إباحة» فتقدم 
الحظر علئ الأمر ليس قرينة يصرف الأمر علئ غير ما كان عليه ”. 

والقاعدة تعم ما إذا كان المحظور له حكم قبل الحظرء أو لم يكن له 
حكم قبل الحظر فإن كان له حكم قبل الحظر رجع إلئ حكمه؛ وإن لم يكن 
له حكم, فالأمر المطلق يقتضي الوجوب. 


)١(‏ انظر:«المسودة فى أصول الفقه) »23١77/١(‏ و«(البحر المحيط) »)"38١7/57(‏ وقد قرر 


هذا المزني» انظر:(شرح الكوكب المنير) ١/6‏ 06). 


02 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


والتحظر المتعلى بهذه القافد»؛ ثة أنواع: 
الأولة أن ركوة التحظر تنا كنوله الف ار بتكل يلكا عن المخيض 


ل هُوَ أدى هَمَيوا السك ب الْمَحِيِض :لا كمون حىٌ يمرب مدا له 
كَأَوُفْح كا ك1 مذ # [البقرة: 7؟57]. فالنهي عن وطء الحائض جعلت 
له غاية وهي الطهر. 

الثاني: أن يكون الحظر في معن المُعْيًا كقوله تعالى: ##وإدًا حَلَلمٌ 
َأصَطَامُواً 4 [المائدة:؟5. فالاصطياد محم حال الإحرام. 

الثالث: أن يكون غير مَغيًا كحديث: «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»» فيكون الأمر بعد النهي نسحًا”". 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أن الأئمة اختلفوا في هذه المسألة» فمنهم من 
ذهب إلئ أنها تفيد الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي؛ ومنهم من ذهب إلى 
أنها تفيد الوجوب وهو قول أكثر الفقهاء'". 

وهذا الاختلاف حقيقته راجعة إلئ انتفاء القرينة» أما مع وجودها 


تحمل الأمور عله حببي القوية الى ا 


.)1١87/1١( انظر: «المسودة في أصول الفقه)‎ )١( 
.)517 /5( واروضة الناظر) لا بن قدامة‎ »223١8/١( (؟) انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني‎ 


(9) انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي (7/ 51). 


ا/ا١‏ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم» والسنة 
العوعية 

فهذه القاعدة ثابتة باستقراء نصوص الكتاب والسنة. 

قال تعالين: < وا أنسكع الكتره للبم تاقثوا الُْتركِنَ حَيْتُ مسوم 
وَحْذُوهرٌ وأحصروه معد وأ لهم 0 0 5 [التوبة:0]. 

وجه الدلالة: أن قتال المشركين لَمَّا كان واجباء عاد الأمر بعد الحظر 
للوجوب. 

وقال تعالئ: ## َدًا فضِيدَتِ الصَلوهٌ فأنشروأ في الْارضٍ وَأَبنوأ من فَضْلٍ 
مه واه كوا اسه كا لعل نفلكرة 14[الجية 1 ], 

وجه الدلالة: أن الانتشار في الأرض لما كان مباحَاء وذكر الله كان 
مستحبّاء وقد يكون واجبًّاء عادت إلا ما كانت عليه. 

عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَللهِ: «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فأمسكوا 
ما بدًا لكم؛ ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 
تشربوا م 


)١(‏ أخرجه مسلم في ااصحيحه) (؟/ 5177) (ح/ا/91). 


؟/ا١‏ 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
وجه الدلالة: أن زيارة القبور مستحبة» والشرب في الأسقية مباح» فعاد 
الأمر بعد الحظر إلى ما كان عليه قبل الحظر. 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 


ل سن احير 


قال أحمد في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالئ: ##وَإدًا حَلَلمَ 
أصَطَائوا 4 « فَإِدا فضِيَتِ اَلصَلؤةٌ مََنتَضْمُوأ في الْأرُضٍ4: «أكثر من سمعنا إن 
شاء فعل وإن شاء لم يفعل» كأنهم ذهبوا إلئ أنه ليس بواجبء وليس هما 
علئ ظاهرهما)”". 


أ أ ءاه 
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)١(‏ «المسودة) »)3١7-1١ 5 /١(‏ قال ابن تيمية: «هذا اللفظ يقتضى أن ظاهرهما الوجوب» 
وأنه من المواضع المعدولة عن الظاهر لدليل» ولذلك ذكره في الرد علئ المتمسك 
بالظاهر معرضًا عما يفسره). 


0 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


فاعدة: 


«الأمربالشيء المعين نهي عن ضده التزاماء 


معنا القاعدة: 

أمة الشارع بشيء معين نهئّ عن 0 ذلك المعين المأمور به بدلالة 
الالتزام» لا المطابقة والتضمن. 

فليست الدلالة هنا لفظية» وإنما من جهة المعن. 

ولما كان فعل الشيء لا يحصل إلا بترك ضده؛ كالحركة لا تحصل إلا 
بترك السكون صار الأمر بالشيء نهيًا عن ضدّه معنن" . 

فعلئ ما تقدم: يكون الأمر بالإيمان نهيًا عن ضده وهو الكفر. 

وقد اتفق الناس عل أن الأمر بالشيء لا يكون إلا مع ترك ضده””. 

وفي قولنا في القاعدة: (المُعيّن) أخرج الأمر المخير كخصال الكفارة؛ 
وذلك أن الأمر بشيء علئ طريق التخيير الواجبٌ منه واحدٌ لا بعينه. 


.)717١/1( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني‎ )١( 
.)35١١7/1١( انظر: «درء تعارض العقل والنقل)‎ )( 


١ 7/:‏ 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
وقولنا: (ضده) يشمل ما إذا كان له ضدّ واحدء أو أضداد. فلابد من 
ترك جميع أضداده. 

وهاهنا أمر وهو: أن الأمر الذي يفيد الوجوب يكون نهيًا عن ضده 
علئ سبيل الوجوب. وأما الذي يفيد الاستحباب؛ فإنما يفيد النهى عن ضده 
ندا ناشت الامفاف”. 


)١(‏ انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني /١1(‏ 27127 و«اللمع» للشيرازي (ص65). 


ةهم/ا١‏ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم» والسنة 
الصحيحة. 

أولا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعاليل: ##وَاعَبِدُواأ أللّهَ و ل مركأ يو- صَيكًا © [النساء:3]. 

وجه الدلالة: أن الله أمر بعبادته» ونهل عن ضدها وهو الشرك. 

وقال تغالر د اناا دري عاموا أطيحوا الله ورشواة وله وواذا عه 
وَلَثْرٌ مون 14 [الأنفال :0ع : 

وجه الدلالة: أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله كَل ونهيل عن ضد 
الطاعة وهو التولي. 

وقال تعال: # يها آلَدِينَ امنا كِب عَلبحَكُمْ ألصّيَامْ # [البقرة:187]. 

وقال تعالئ: لوعو أوأشرَبْوأ حي يبي كي الخيط آلْأبِصُ ون حيط الأسوم 
انكر ف ثرا لقان الل [البقرة:/11]. 

وجه الدلالة: أن الله أمر بالصيام ونهئ عن ضده وهو الآكل والشرب». 
وفي حديث وفد عبد القيس أمر بأشياء ونهئ عن أضدادهاء 0 
يلد «آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا... 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) )58/١(‏ (ح18). 


كل/ا١‏ 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

وكون الأمر بالشىء نهيا عن ضده التزامًا هو: قول الأئمة الأربعة. 
وعامة الفقهاء”"'. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن زيد بن أرقم ده قال: «كنا نتكلم في الصلاة: يكلم الرجل صاحبه 
وهو إل جنبه فى الصلاة؛ حتين نزلت #وَقومُوا ِنَم كَدنتِييَ 4 [البقرة:74]» 
فأمرنا بالسكوت. ونهينا عن الكلام)”2. 

وجه الدلالة: أنه لما كان الأمر بالسكوت مدل ما للنهي عن الكلام, 
صَبّح بذلك الصحابي الجليل» فدَلٌ علئ أن الأمر بالشيء نهي عن ضده 
الدَراما: 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء: الرجل يتمطئ في الصلاة؟ قال: لم 

قلت: فيقعقع الرقبة والأصابع وغير ذلك في الصلاة؟ قال: أكرهه. 

قلت: التنخع» أو الامتخاطء والبزاق» وإدخال الرجل يده فى أنفه؟ 
قال: لا تفعله فى الصلاة. 


.)0١/7( و(شرح الكوكب المنير» للفتوحي‎ »)77/./١1( انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني‎ )١( 
أخرجه مسلم في (صحيحه) (ص9١7) ح014).‎ )( 


١ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع‎ 
قلت: فالاحتكاك في الصلاة» والارتداء» والاتزار في الصلاة؟ قال:‎ 

كل ذلك لا تفعله فى الصلاة)”". 
وعن أبان قال: «رأئ ابن المسيب رجلا يعبث فى الصلاة فقال: إنى 


لأرئ هذا لو خشع قله شعت جو ار نح 


وعن الحارث بن علي قال: اايكره للرجل أن يعسف بالحصئ وهو 
ةك 
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.)7737 /7”( أخرجه عبد الرزاق في «(المصنف)‎ )١( 
.)75777/7( (؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)‎ 
.)7717//7( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)‎ )( 


0 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


إلا لله دلالة2» 


معنا القاعدة: 

ما لا يمكن امتثال المأمور إلا به يكون مأمورًا به من جهة الدلالة. 

فالآأمر تالشءت لايكون أمرًا بلوازمه من جهة اللفظ. فلو قلت: «صَل)» 
هذا اللفظ بصيغته لا يكون أمرًا بالطهارة”"2. 

فما يتوقف عليه امتثال المأمور إذا لم يكن للشارع فيه طلب شرعيء 
فإنه يجب وجوده وجوبًا عقليًا إذا امتثل العبد الأمر الشرعي. 

وعليل هذا: فالله يثيب العبد عل فعل أسباب العمل الواجب 
ومقدماته» كالسير إلئ المسجدء وإذا تركها لم يعاقبه إلا على ترك الجماعة 
دون البو 


.)178/1( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني‎ )١( 
.)75117-171١57 /5( انظر: «الفتاوئ الكبرئ» لابن تيمية‎ )( 


١/8 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع‎ 


واعلم أن ما يتوقف عليه امتثال المأمور نوعان: 


الأول: شرعيء كالطهارة للصلاة. 

الكاتى: جني كالمقى للصّلاة 

وهذه الأمور إما أن تكون مُتقدّمة علئ المأمور كالمشي إلئ الصلاة» أو 
مقاولة كاله 


وحكمُ لازم المأمور به حكم المأمور به بالقصد الثاني لا الأول. 

وليعلم أن محل القاعدة: الأمر المطلق الذي لم يقيد بلوازمه. 

ولا يدخل في هذه القاعدة: اللازم الداخل في ماهية الأمر» فإنه يدخل 
فى الأمر؛ للقاعدة: «أن الأمر بالكل أمث بأجزائه وأبعاضه». 


ومما ينبغي أن يُعلّم: أن ما توقف عليه امتثال الأمر إذا لم يكن في 
مقلاوو الاشان فل يكوان مأموة 0 


.)١18١ /١( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني‎ )١( 


0 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة: 
وعليها عمل الصحابة. 

أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعالا: #وَأَقِيجُوا ألصّلَؤةَ * [البقرة:4]. 

دعن عبد ابن عرد قل جاع سول ال من مإ 
المدينة» حتئ إذا كنا بماء بالطريق» تعجل قوم عند العصرء فتوضئوا وهم 
عجالء فانتهينا إليهم» وأعقابهم تلوح لم يَمَّسّها الماء. 

فقال رسول اللْهكيِة: ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء)”". 

وعن أنس بن مالك ذفنه: «أن رجلا جاء إلى النبي َك وقد توضأ وترك على 
قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول اللْهكك: ارجع فأحسن وضوءك)”") 

وعن خالد. عن بعض أصحاب النبي كَِ: «أن النبي كَلْةِ رأئ رجلا 
يُصلَّى وفي ظهر قدمه لّمعة قدر الدرهم؛ لم يُصِبها الماء فأمره النبي كل أن 
يعند الوقبو» والضيلةة 7 

وجه الدلالة: أن امتثال المأمور -وهو إقامة الصلاة- متوقف على 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) )7١5/١(‏ (ح7541). 
(؟) أخرجه أبو داود في (سننه) /١(‏ 5 5) (ح10/7). 
(؟) أخرجه أبو داود في (سننه) /١(‏ 54) (ح10١).‏ 


١/8١ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
إتمام الطهارة» فإتمام الطهارة مأمور به؛ لتوقف أداء الصلاة عليه. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن النعمان بن بشير ذه قال: أقبل رسول الله كةِ علئ الناس بوجهه 
فقال: «أقيموا صفوفكم -ثلانًا-. والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين 

قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه؛ وركبته بركبة صاحبه. 
وكعبه بكعبه)”2. 

وجه الدلالة: أن النبي يَلْةِ لما أمر بإقامة الصفوفء ولا يتم ذلك إلا 
بالمنكب والكعب بالكعب» وفى هذا دلالة عل تقرير هذه القاعدة. 

والعقل أيضًا يقتضئى وجوت فغل ما توق عليه أمعال المامور به 
وإلالم يحصل المأمور به. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سئنه) (ح557). 


8,5 

هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 
قال الشافعي يَدَلنْهُ: «فمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتهاء وطلب 


الماءء لم يكن له أن يصليها بذلك التيمم؛ وإنما له أن يصليها إذا دخل وقتها 
الذي إذا صلاها فيه أجزأت عنله» وطلب الماء فأعووة)7. 


فالإنسان مأمور بالوضوءء ولا يتوصل إليه إلا بطلبه» فلا يسوغ له 
التيمم إلا بعد الطلب. 


.)057/١( «الأم»‎ 0) 


لس جب راج 
المسألة الثانية: 
القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي 


ه/١‏ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


فاعدة: 


«النهي المطلق يقتضي 


معنا القاعدة: 

النهي هو: القول المتضمن لاقتضاء ترك» وما قام مقام القول كالكتابة 
والإشارة يأخذ حكم القول. 

وللنهي صيغة وهي: لا تفعل' '. 

ومضمون القاعدة أن النهي المطلق يقتضي التحريم مطلقاء سواء كان 
ذلك في العبادات» أو المعاملات, أو الآداب, أو نحوها. 

وهو عرف الشارع عند إطلاقه النهي. 

وليس مدار هذه القاعدة علئ النهي الذي احتَفّت به قرينة تفيد التحريم 
أو الكراهة؛ فإن النهي إذا احتفت به قرينة تدل علئ التحريم كان النهي 
للتحريم» وإذا احتفت به قرينة تدل علئ الكراهة كان النهي للكراهة» وهكذا. 

وإنما مدار القاعدة علئ نهي الله ورسوله كك إذا أطلق: هل يقتضي 
التحريم أو لا؟ 


.)75١ص( انظر: «البحر المحيط) (577/7)» و«(مذكرة في أصول الفقه) للشنقيطي‎ )١( 


كى/١‏ 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
والجواب: نعم يقتضي التحريم. 
وينبغي التنبيه هنا علئ أنه ما من نهي في الكتاب والسنة إلا ولابد أن 
تحيّفٌ به قرائن تبين مراد المتكلم؛ فلا يوجد نهي مجردًا عن القرائن. 
وعل كل حال» فقد دلت النصوص الشرعية علين أن النهى المطلق 
يفيد التحريم» كما سيأتي. 
7 ورد نهي بعد أمرء فالنهي لتأكيد التحريم» كما قال تعالئ: 
مه ملسا م عدم 04 م سسسر ا. صخس حا 1 >2 
# وَيسْكَبُوْتلَكَعَنِ الْمْحِيضٍ كل هو أدذى مََعَرْلُوأ ألِنْسَآهُ في الْمَحيِض ولا تَعَرَبوَهْنَ 
ًٍ 0 
فالأمر في قوله تعالى: ##مَأعَمَرْلُوأ أ لَه في الْمَحِيضِ 4. والنهي في 
قوله: #ولا تَفريوهنّ حي يطهره َه #اوهذا يدل على تأكيد التاحريه. 


أما إذا ورد نهى بعد إباحة شرعية فهو كالنهى المطلق”". 


220 انظر: «البحر المحيط») 0/ 00 


١ /ام/‎ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 

ومما ينبغي أن يعلم: أن كل فتاعدة في الأوامر لها نظبر في النواهي, 
فباب النهي على ورَانِ باب الأمر. 

ومن ذلك: 

قاعدة: «النهي المطلق يقتضي الترك علئ الدوام» وعلئ الفور)” 

فالنهى المطلق يقتضى تركه فى كل زمان ومكانء وأن يبادر فى امتثال 
ترك المنهي عنه» ومن لوازم تركه علئ الدوام أن يبادر في الترك. 

عدم 2 1 س0 صرح 

فقوله تعالئ: #ولا تَفَئْلُوأ ألتضس الي حَرَم مهالا يلحي © [الأنعام:١5١].‏ 
يقتضي الفور والدوام. 

كذلك ما ثبت عن أنس 4ه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» 
وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. فأمر رسول اللهيَكةٍ مناديًا ينادي: ألا إن الخمر 
قل حرمت. 

قال: فقال لي أبو طلحة: اخرجء فأهرقهاء فخرجت فهرقتهاء فجَرَتْ 
في سكك المدينة...)7") 


فامتثلوا علا الفور. 


.)7577 /١( انظر: «الفقيه والمتفقه) للخطيب البغدادي‎ )١( 
أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ 177) (ح7575).‎ )0( 


هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

قاعدة: «النهي عن شيء أمر بضده. أو أحد أضداده)”'. 

قاعدة: «ما لآ يتم المحرم إلا به فهو محرم). 

قاعدة: «صيغة النهي بعد الأمر للتحريم)»؛ لقول النبي كك «فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتتيوه)27. 

ولما جاء عن سالم: أن ابن عمر قال: «كنت أعلم في عهد رسول الله 
كل أن الأرض تكرئء ثم خشي عبد الله أن يكون النبي يله قد أحدث في 
ذلك شيئًا لم يكن علمه؛ فترك كراء الأرض )”". 


() انظر: «قواطع الأدلة») للسمعاني /١(‏ ”2507 و(اللمع) للشيرازي (ص 215)» و«مفتاح 
الوصول إلئ بناء الفروع على الأصول» للتلمساني (ص575)» و«اشرح الكوكب 
المنير) للفتوحي (957/7). 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (9/ 44) (ح07788). 


(") أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح 50 717). 


ل 
القواعد الأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية حع 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة. 
وعليها عمل الصحابة. 

أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعاليل: # وَقلَا يكَادَمُْ أَسَكُنَ نت وَرَوْجُكَ أنه وكلا نه وَعَدَاحَيْتُ 
تا وك كرا هذ الجر مكنا و الات 4 [البقرة:ه؟]. 
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وقال تعالئن: #وعصوح ادم ريه فَعوكا © [طه: ١‏ 17]. 

وفي حديث الشفاعة يقول آدم: «ونهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي 

وجه الدلالة: أن الله نهئ آدم عن الأكل من الشجرة» ورتب على 
مخالفة نهيه أنه عصيان وظلم » فدل ذلك علئ أن النهي يقتضي التحريم. 

وقال تعالئ: وَمَاتبَكْعَنَهُ ُو 4 [الحشر:/1]. 

وعن أبي هريرة طن عن النبي وَكل قال: «فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه)”". 

وجه الدلالة: أن الله ورسوله يكل أموًا بالانتهاء عما نهيًا عنه» والأمر 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ )١78‏ (ح07750. 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (9/ 44) (ح01/788. 


3 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
يقتضي الوجوب. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن أبي قلابة» قال: «كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء 
أبو الأشعثء. قال: قالوا: أبو الأشعثء فقلت: أبو الأشعث! فجلسء فقلت 
له: حدّث أخانا حديث عبادة بن الصامت, قال: نعم» غزونا غزاة وعلى 
الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا: آنية من فضة» فأمر 
معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناسء فتسارع الناس في ذلك» فبلغ 
عبادة بن الصامتء, فقام» فقال: إني سمعت رسول الله كَل ينه عن بيع 
الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمرء والملح بالملح, إلا سواء بسواءء عيئًا بعين» فمن زادء أو ازداد. فقد 
أربل» فر الناسن االو 

وجه الدلالة: أن عبادة بن الصامت الصحابي الجليل أبطل هذا البيع؛ 
لنهي النبي كل فدَلّ أن المتقرر عنده أن النهي يقتضي التحريم. 

وعن أبي أيوب الأنصاري ذيه: أن النبي َه قال: «إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا. 


قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة 


.)١19817ح(‎ )١75١١ /9( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
فننحرف» ونستغفر الله تعال)”". 

وجه الدلالة: أن النبيمَلَةٍ لما نهئ عن استقبال القبلة أو استدبارها بالبول؛ 
فهم الصحابي الجليل أن نهيه للتحريم ولهذا كان يستغفر الله وينحرف. 

وقال ابن عمر طك: «كنا نخابر ولا نرئ بذلك بأسَاء حتئ سمعنا رافع 
ابن خديج يقول: «نهئ رسول اللْهككة عنه» فتركناه لقوله) ©. 

وجه الدلالة: أن ابن عمر ترك المخابرة لنهي النبي يلد فدل أن النهي 
يقتضي التحريم. 

وعن أبي سهلة السائب بن خلاد ذه -قال أحمد: من أصحاب النبي كَكة-: 
أن رجلا أَمّ قومّا فبصق في القبلة» ورسول اللهكَكِ ينظر» فقال رسول الله كَل 
حين فرغ: الا يْصَلٌ لكم. 

فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه. وأخبروه بقول رسول اللمككئة)”". 

وجه الدلالة: أن الصحابة منعوه من الصلاة بهم؛ لنهي النبي كد وهذا 
يدل علئ أن النهي المطلق يقتضي التحريم. 

عن أي ناف الحا ال كعب بن عجرة ذَيه أدركه وهو يريد 
المسجد -أدرك أحدهما صاحبه-». قال: فوجدني وأناسفيك بيدي» فنهاني 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )88/١(‏ (ح0"945. 


.)١110// /9( أخرجه ابن ماجه في (سننه) (5/ 819) (ح7400)» وأصله في مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود في (سننه) )17١ /١(‏ (ح481). 


3-5 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
عن ذلك وقال: إن رسول اللَهككيةِ قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم 
خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن يديه؛ فإنه في صلاة)”"". 

وجه الدلالة: أن كعب بن عجرة نهاه عن تشبيك اليدين» واستدل عل 
ذلك بنهي النبي6» فدَلّ علئ أن النهي مطلقًا يقتضي التحريم. 

وكون النهي المطلق للتحريم هو: قول الأئمة الأربعة» وغيرهه”") 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال مالك يَدْلتْهُ: «لا يطأ الرجل الأَمّةَ المَجُوسية؛ لأنه لا ينكح الحرة 
الْمَْوَسَيْةه قال اله ستيارك وتعالح #ولا تييفوا المشركت حَن يزيد 

وَكَكَمَهُ مومه حَرمّن مُشرِكةَ © [البقرة:١7)]771‏ 0 

وجاء في «المدونة»): «قلت: أرأيت إن قال: أتزوجك شهرًا يبطل 
النكاح» أم يجعل النكاح صحيحًا ويبطل الشرط؟ 

قال مالك: النكاح باطل» يَفسَخ» وهذه المتعة» وقد ثبت عن رسول الله 
يللا تحريمها)”'. 

وقال الشافعي يَدْنَهُ: «وما نهئ عنه رسول الله ويه فهو علئ التحريم» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سئنه) )١6 5 /١(‏ (ح057). 
(1) انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي (/ ”87). 
(”) «المدونة) (؟01//5"). 
(5) «المدونة» (؟1957/5١).‏ 


تل تأتي دلالة عنه علئ أنه أراد به غير التحريم)”©. 
وقال: «فإذا نهئ رسول الله يَتْةٌ عن الشيء من هذا؛ فالنهي محرم 
لا وجه له غير التحريم)”". 
وقال أحمد تَيََانْهُ في رواية أبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن 


ميمون العجلى فى الشغار: «يفرق بينهما؛ لأن النبى كَلةِ قل نهئ عنه)”". 


.)5١7ص( «الرسالة»)‎ )١( 
«الرسالة) (ص”7”57).‎ )0( 
.)577 «العدة في أصول الفقه) (؟/‎ )©( 


١ 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


فاعدة: 


«النهي المطلق يقتضي شرعا فساد المنهي عنه مطلقًاء 


معنا القاعدة: 

النهي المطلق يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاء سواء كان في العبادات» 
أو المعاملات» وسواء كان النهي راجعًا لذات المنهي عنه كالنهي عن صيام 
الحائض فهو راجع إلئ الصوم نفسه. 

أو إلئ وصفه اللازم مثل النهي عن الرباء فليس راجعًا إلئ العقد وإنما 
للزيادة. 

أو لأمر خارج عنه كالنهي عن الوضوء بماء مغصوب. 

وهنا سؤال: هل كل نهي يقتضي الفساد؟ 

والجواب: إذا كان نهي الشارع عنه لحق يختص به؛ أي: لا يسقط 
برضا الآدميء فإنه يقتضي فساد المنهي عنه. 

وأما إذا كان النهي لح الآدمي؛ فالخْيّرَةٌ فيه للآدمي. 


والنصوص الشرعية قد فرّقت بين النهي المتعلق بحق الله» والنهي 


ع< + 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
المتعلق بحق الآدمي» كما سيأتي في الأدلة. 

ومدار هذه القاعدة عليل ما كان جنسه تارة يكون صحيحًاء وتارة يكون 
غير صحيح. وتارة يكون حلالاء وتارة يكون حرامّاء كالبيع والنكاح. 

اناه كا سي 1 نان كا لئان والكاامه هوا 
وتارة حرامّاء فهو داخل في تقرير القاعدة من باب أولئ”". 

وكون النهي يقتضي فساد المنهي عنه راجع لمعنى النهي. ولعرف 
خطاب الشارعء لا لصيغته؛ وذلك أن النهي يقتضي حرمة المنهي عنه. وإذا 
صار محظورًا لا يبقئ مشروعاء فإذا لم يكن مشروعا بقي على عدم 
المشروعية:؛ فلا يفيد حكمًا شرعيًا”". 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ) (59/ 7580-177) (7373/ 84), و(مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع علئ الأصول» للتلمساني (ص١57)»‏ واشرح الكوكب المنير) للفتوحي (7/ 45). 

(0) انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني »)23559-75717//١1(‏ و(انهاية السول) للإسنوي ))575/1١(‏ 
و«اللمع» للشيرازي (ص572)» و(اشرح الكوكب المنير») للفتوحي (”7/ 85)» و(اإرشاد 
الفحول) للشوكاني .)59//١(‏ 


ل 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في السنة الصحيحة؛ وعليها عمل 
الصحابة. 

أولأ الم اميه 

عن عائشة ا : أن رسول الله يلةِ قال: «من عمل عمللا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)”"'. 

وجه الدلالة: أن النبي أخبر أن كل عمل ليس عل أمره فهو مردود غير 
مقبول» والمنهي عنه ليس علي أمر النبي كك فيكون مردودًا فاسدًا. 

وعن عبادة بن الصامت #5 قال: قال رسول اللْهوَكة: «لااصلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب)”". 

وجه الدلالة: لما كانت الصلاة من غير قراءة الفاتحة غير مشروعة 
منهيًا عنهاء كانت في حكم المعدوم؛ لكونها فاسدة. 

وعن فضالة بن عبيد ذه قال: «أني النبي كَكْةٌ عام خيبر بقلادة فيها 
ذهب وخرز -قال أبو بكر بن أبي شيبة» وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب» 
تو اتكواك ودس احاعها رعان صسجة وتافي أو ستيه دناتتي قال لقو كد 


.)1018( 15/0 أخرجه مسلم في (صحيحه»)‎ )١( 
(ح79454).‎ )١105 /١( (؟) أخرجه مسلم في (اصحيحه)‎ 


١ /ا‎ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
لاحتل تميز بينه وبينه. 


فقال: إنما أردت الحجارة. 

فقال النبيكَكِة: لاحتئ تميز بينهما. 

قال: فَرَدَه حت ف 

وعن سليمان بن أبي مسلمء قال: «سألت أبا المنهال» عن الصّرف يدا 
بيده فقال: اشتريت أنا وشريكٌ لي شيئًا يدا بيد ونسيئة» فجاءنا البراء بن 
عازب. فسألناه. 

فقال: فعلتٌ أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي كه عن ذلك فقال: 
ماكان يدًا بيد فخذوه؛ وما كان نسيئة فردوه)”". 

وجه الدلالة: أن النبي كَكْةَ أبطل هذه المعاملات؛ لكونها منهيًا عنهاء 
فدل عل أن النهي يقتضي الفساد. 

ومما يدل علئ أن النهي إذا كان لحق الآدمي فإنه لا يدل علئ فساد 
المنهي عنه: 

ما جاء عن ابن عمر ذَُء عن النبي كَكْة قال: «لا يبع الرجل على بيع 
أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه. إلا أن يأذن له)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ((سننه) (7/ 59 ؟) (ح07701). 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ )١5٠‏ (ح1591). 
(") أخرجه مسلم في (اصحيحه) (؟/ )1١*37‏ (ح517١).‏ 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
وعن أبي هريرة 2ه قال: إن رسول الهككِ قال: «لا تلقّوا الجلّبء فمن 
تلقئ فاشترئ منه. فإذا أتئ سيده السوقء فهو بالخيار)”". 
وعن أبي هريرة 45ه: أن رسول الله وكةٍ قال: «من ابتاع شاة ممصرّاة فهو 
فيها بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردهاء ورد معها صاعًا من 


وجه الدلالة: أن الشارع جعل للآدمي الخيرة في هذا المنهي عنه إن 
شاء أمعناةة وإن شاء رده» وهذا يدل علوم أن النهى إذا كان لحق الآدمى فإنه 
لايدل علئ الفساد. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن حذيفة ذه أنه رأئ رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. فلما قضئ 
صلاته قال له حذيفة: «ما صليت؟ 

قال: لوكت من صلخيو ضنة نيد كي 
ابن خديج» يقول: نهئ رسول اللْهككةِ عنه. فتركناه لقوله) ). 
)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (7/ )١١151/‏ (ح1519). 
() أخرجه مسلم في (اصحيحه) )١١19/8/17(‏ (ح1975). 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) )41//١(‏ (ح84). 
(5) أخرجه ابن ماجه في (سئنه) (5/ 8319) (ح٠7460)»‏ وأصله في مسلم (9/ .)١١3//‏ 
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وعن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف 
الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله -وهو عند عمر بن الخطاب-: أرنا 
ذهبكء ثم اتتناء إذا جاء خادمناء نعطيك ورقكء فقال عمر بن الخطاب: كلاء 
والله لتعطينه ورقهء أو لتردن إليه ذهبه» فإن رسول الله يَكِةٍ قال: «الورق 
بالذهب رباء إلا هاء وهاءء والبر بالبر رباء إلا هاء وهاءء؛ والشعير بالشعير 
رباء إلا هاء وهاءء. والتمر بالتمر رباء إلا هاء وهاء)”". 

وعن أبي قلابة قال: «كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء 
أبو الأشعثء قال: قالوا: أبو الأشعثء فقلت: أبو الأشعث! فجلسء فقلت 
له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامتء. قال: نعم» غزونا غزاة وعلى 
الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من فضة» فأمر معاوية 
رجلا أن يبيعها في أعطيات الناسء فتسارع الناس في ذلكء فبلغ عبادة بن 
الصامت» فقام» فقال: إني سمعت رسول الله كَكةْ ينهئ عن بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء 
والملح بالملح. إلا سواء بسواءء عينًا بعين» فمن زادء أو ازدادء فقد أربئ. 
فرد الناس ما أخذوا)”". 

وعن معمر بن عبد الله: «أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بع ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم في ((اصحيحه) )1١١9/7(‏ (ح1985). 
(1) أخرجه مسلم في (صحيحه) (9/ )١71١١‏ (ح19/1١).‏ 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
اشتر به شعيرّاء فذهب الغلام» فأخذ صاعا وزيادة بعض صاعء فلما جاء 
معمرًا أخبره بذلكء» فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فَرْدّه ولا تأخذن 
إلا مثا بمثل» فإني كنت أسمع رسول الله يك يقول: الطعام بالطعام مثلا 
بمثل. 

قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. 

قيل له: فإنه ليس بمثله؛ قال: إني أخاف أن يضارع)”'. 

وجه الدلالة: أن الصحابة أبطلوا هذه المعغاملات لكونها منه 
فدل أن المتقرر عندهم أن النهي يقتضي الفساد. 

وكون النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا هو مذهب الميففارة 
والتابعين» وأئمة المسلمين» وجمهورهه”". 


عنهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (7/ )١75١5‏ (ح1597). 
20 انظر: «مجموع الفتاوئ») (9؟/ امك و«الإشارة في معرفة الأصول» للباجي (ص ١8٠١‏ 
1م1١‏ ). 
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تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

جاء في «المدونة»: «قلت: أرأيت إن قال أتزوجك شهرًا يبطل 
النكاح» أم يجعل النكاح صحيحًا ويبطل الشرط؟ 

قال مالك يَدَلنُُ: النكاح باطل» يفسخ» وهذه المتعة» وقد ثبت عن 
رسول اللهكَكِةِ تحريمها)”'. 

وتججاء أيضنا في «المدونة»: «قلت: أرأيت نكاح الشغار إذا وقع فد خا 
بالنساء وأقاما معهما حتئ ولدتا أولادًا أيكون ذلك جائرًا أم يفسخ؟ 

قال مالك: يفسخ علئ كل ل 

وقال الشافعي كَدَلنَهُ: «مما نهئ عنه رسول اللهيكة فكان علئ التحريم» 
لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهئ عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء» وعن 
الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل» يدا بيده ونهئ عن بيعتين في ببعة. 

فقلنا والعامة معنا: إذا تبايع المتبايعان ذهبًا بورق أو ذهبًا بذهب فلم 
يتقابضًا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ. وكانت حجتنا أن النبي َكةِ لما نه عنه 
ضانَ فَِحَوَمًا: 

وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعًا مفسوختان بما 
)١(‏ «المدونة» (؟957/5١).‏ 
(؟) «المدونة» (؟/ 7؟6١).‏ 


. القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
انعقدت, وهو أن يقول: أبيعك علئ أن تبيعني؛ لأنه إنما انعقدت العقدة على 
أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئًا ليس في ملكه. ونه النبي كك عن 
بيع الغرر. 

ومنه: أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدًا أو بخمسة عشر إل أجل؛ 
فقد وجب عليه بأحد الثمنين؛ لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم» وبيع الغرر 
فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها. 

ونهئ النبي ككةٌ عن الشغار والمتعة» فما انعقدت عل شيء محرم على 
ليس في ملكي بنهي النبي له لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم؛ 
فأجرينا النهي مجرئ واحدًا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه 
الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين)”". 

وقال أحمد يََننْهُ في رواية أبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن 
ميمون العجلي في الشغار: «يفرق بينهما؛ لأن النبي كَكِةُ قد نه عنه)”". 


أ أ 01 
2 2 92 


.)591١/0( «الأم»‎ )١( 
(فة «العدة في أصول الفقه) (؟/577).‎ 


"ا ؟" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


فاعدة: 


«النهي عن الشيء نهي عن أبعاضه وأجزائه) 


معن القاعدة: 


إذا نه عن شيء؛ فإن النهي يتناول أجزاء ذالك الشيء وأبعاضه. 
فالنهي عن الخنزير مثلًا نهي عن كل جزء فيه. 

فيكون حكم الجزء حكم أصله. 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل عل هذه القاعدة: القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ وعليها 
عمل الصحابة. 

أولا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعالل: # وَوُلنَا يدَادُمُ سكن أنت وَرَوْجْكَ أنه وملا ينها رَعَدَاحَيْتُ 
ِنثُمَا وك كرا هذ لحر مكنا ون الات 4 [البقرة:ه؟]. 


-ه 
0107 لس لور سب لور 722 


وقال تعالىل: #وعصو ادم ريه: فغوك # [طه:١7١].‏ 


6 
هع القواعد الأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


وفى حديث الشفاعة يقول آدم: «ونهانى عن الشجرة فعصيته» نفسى 

وجه الدلالة: أن الله نهئ آدم عن الشجرة» وهو يشمل ما لو أكل 
الشجرة كلهاء أو بعضها. 

وقال تعاليل: #ومائب” د عند انهو 4 [الحشر:1]. 

وعن أبى هريرة ذف عن النبى كَلَْدَ قال: «فإذا نهيتكم عن شىء 
فاجتنبوه)”". 

وجه الدلالة: أن الله ورسولهكَلْةٍ أمرًا باجتناب ما نَهيًا عنه» فيدخل فى 
الأمر بالاجتناب المنهى عنه كاملا بج اكه وأبعاضه. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن ابن عمر #ه: « أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة 
فضة») 

فهذا الصحابي الجليل لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة؛ وذلك أنه 
نهي عن الشرب في إناء الفضة؛ وهذا يدل علئ أنه يرئ أن النهي عن الشيء 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ )١78‏ (ح07750. 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (9/ 44) (ح0/788. 


() أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وصححه النوويء وقال ابن حجر: أخرجه البيهقي بسند 


علج شبرط الصو 


ه.؟ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 
نهي عن أبعاضه. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 


عن علي بن حسين يَنَانهُ: «أنه أني بقدح مفضض.ء فكره أن يشرب 


١ ٠. 
فيه)”'2.‎ 


وعن الحسن ومحمد -رحمهما الله -: «أنهما كرها أن يضبب القدح 


1 ؟ ...ا س (5) 
بذهب أو فضة» 5 


اشع كبر ها 0 4 لك م ل 
وعن عطاء َيََأْهُ: «أنه كان يكره أن يشرب في قدح فيه فضة)"". 


أ 1 ءاه 
92 92 2 


.)019/5( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف)‎ )١( 
.)019/5( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف)‎ 
.)019 /5( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف)‎ 


المطلب الثاني : 


القواعد الأصولية المتعلقة بالعام والخاص 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولئ: القواعد الأصولية المتعلقة بالعام. 


المسألة الثانية: القواعد الأصولية المتعلقة بالخاص. 


ا 1 
لطب !جل 


المسألة الأولى: 


القواعد الأصولية المتعلقة بالعام 


515" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


فاعدة: «مدلول اللفظ العام 


يتناول الحكم على كل فرد من أفراده» 


معنا القاعدة: 
العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدةً من غير 


00 
٠. حخحصر‎ 


فخرج بالاستغراق دفعة: المطلق؛ فإن استغراقه بدلي لا دفعة واحدة. 

وخرج ب (ما يصلح له): الجمع المُتَكر كرجال» فإنه يصلح لثلاثة. 

وخرج ب (وضع واحد): المشترك إذا أريد به ما يتناوله؛ إذ إن تناوله لما 
يتناوله بوضعين فصاعدًا لا بوضع واحد. 

وخرج ب (من غير حصر): اماك العدد. كالعشرة» فهي محصورة. 

واللفظ العام يدخل فيه كل ما يتناوله من جهة الفرد والحكم. إِثبانا 


ونفيّاه فدلالة اللفظ العام كلية. 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط) للزركشي (”/ 0)» و«مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي (ص 
57 7). 


"1 

هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
فليس اللفظ العام متناولا للفرد دون الحكم.ء ولا للحكم دون الفرد. 
فمدلول اللفظ العام ليس كليّاه وإلا لما دَلْ على جزثئياته؛ وذلك أن 

الكلى إنما يدل علئ القدر المشترك لا الجزئيات. 
وى دود لوه | لذ تبعص عوجر لا لجا سان لامعا عدي 


الع 2 


وعلئ هذا: فالأحكام المعلقة بأسماء عامة؛ فإنها تثبت لكل فرد من 
تلك المسميات» بخلاف الأحكام المعلقة علئ المجموع؛ فإنه يؤتئ فيها 
باسم يتناول المجموع دون الأفراد””. 

ودلالة اللفظ العام الذي لم تَحفف به قرينة علئ أفراده ظنية» فهو من 
قبيل الظواهر لا النصوص؛ وذلك أنه يحتمل الخصوص. ولجواز تأكيده”". 

لكن لا يدل هذا علئ أن حكمها لا يتناول جميع أفراد اللفظ العام» بل 
يتناوله؛ لآن الأصل بقاء العموم. 

ومما يدل علا أن دلالته ظنية: قوله تعاليا: #8 وَأَحيَنَا موس ومن تَحَده 
مَعِينَ # [الشعراء: 58]. 
() انظر: «البحر المحيط») للزركشى (”/ 58). 
() انظر: «(إعلام الموقعين») لابن القيم (8/ 511). 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ) (751/ )١117‏ (507/5)» و(البحر المحيط) للزركشي (58/79)) 


1" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


فكِلَ الْمَكلْكد 2 1 


وقوله تعالئ: # جد الْمَلِكَهَ كلهم أجمعونَ * [الحجر:١٠].‏ 

فالتأكيد ب (كل) 55 دليل علئ احتمال التتخصيص. فكل عام 
يصح أن يستثنئ منه» ولهذا كان معيار ميزان العام صحة الاستثناء منه. 

وإذا كان اللفظ العام مستغرقًا لأفراده؛ فإنه لا يجوز أن يراد به الصورة 
النادرة أو القليلة إلا بقرينة. 

وهاهنا سؤال: هل هناك فرق بين العموم والعام؟ 

والجواب: أن العموم مصدرء وهو: تناول اللفظ العام» وأما العام فهو 
اسم فاعل» وهو اللفظ المتناول”". 

ومن المناسب في هذا المقام ذكرٌ شيءٍ من صيغ العموم. وهي علئ 
النحو الآتي: 

-١‏ (مَن) تفيد العموم سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة. 
وهي أبلغ صيغ العمومء وتتناول الرجال والنساء”". 
ومن أمثلتها: قوله تعالى: #ومن 1 الم 7]. 


-ه 


95 2ع سا سمس سا 2 03 
وقوله تعاليا: # مَّنْ حَمِلَ صَللِحًا قلِنَفْسه ماتيا وكا بك بطل 


2-9 


ِلْحَِيدٍ # [فصلت:5:]. 


.017 /7( انظر: «البحر المحيط) للزركشي‎ )١( 
.)١١9/57( انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي‎ )0( 


1 
مع القواعد اللأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية 


-١‏ (ما) الموصولة» تفيد العموم”". 

ومن أمثلتها: قوله تعالى: ا مَا فيح أَلَُّ دمن يَحمَةَ ا مُمَسِكٌ لَهَاومَا 
مك قلا ميل له من بحرو وهو الْعررْلكَكِمْ © [فاطر: ؟]. 

والفرق بين (مَنَ) و(ما) أن (من) فيمن يعقلء و(ما) فيما لا يعقل» 
وهذا شائع ورد في الكتاب والسنة وكلام العرب”". 

-٠‏ (أين) و(أنّ)» و(حيث) تعم هذه الألفاظ الأمكنة"”". 

5- (أي) تعم العاقل وغير العاقل» سواء كانت استفهامية» أو شرطية» 
أو موصولة» وهي عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص. والآزمنة» والأمكنة» 
لوال 

ه- الاسم الموصول يفيد العموم"'. 

5- (كل) وهي أقوئ صيغ العموم» وهي عامة فيما تصلح له. 

ومحل عمومها: إذا لم يتقدمها نفي» فإن تقدمها نفي كان النفي واردًا 
)١(‏ انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني /١(‏ 710)» و (مجموع الفتاوئ) /١6(‏ 87) (5/ 1777). 


(') انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني »)07١77/١(‏ واشرح الكوكب المنير) للفتوحي (”/ .)١1١‏ 

(9) انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني )7١1/١1(‏ «روضة الناظر) لابن قدامة (5537//5)» 
و(اشرح الكوكب المنير) للفتوحي .)١5١/7(‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير) للفتوحي (7/ .)١77‏ 

(5) انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي (7/ .)١777‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
علئ المجموع؛ كقولك: لم يقم كل الرجال» وتسمئ: (سلب العموم). 

أما لو تأخر عنها النفي؛ فإنها تفيد استغراق النفي في كل فرد» وتسمئ: 
وز الس 

/ا- ( جميع) تفيد العموم. وكذلك (معشر)ء و(عامة)» و(كافة) 
)20 

8- الجمع المعرف باللام» سواء كان مذكرًا أو مؤننَاء سالمًا أو 
ل 

واختلف الناس في جمع المذكر. مثل: المؤمنين» هل يدخل (النساء) 
في مطلق اللفظ أو لا؟ علئ قولين”): 

القول الأول وتخلق نا عله أضن الغابي» فإن مد لخة الغزب إذا 
تمع المذكروالعؤولك غلب المذكر: 

ومن عرف الشارع أنه يعُمّ بخطابه المذكر والمؤنث» ويدخل النساء 


)١(‏ انظر: (روضة الناظر) لابن قدامة (5/ 42578 و«(شرح الكوكب المنير») للفتوحي (؟/ 
,.))١ 5/1‏ 

(00 انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي .)١58/57(‏ 

(©) انظر: «روضة الناظر) لابن قدامة (25577/5)» و«(شرح الكوكب المنير» للفتوحي (؟/ 
)). 

(5) انظر: (مجموع الفتاوئ) (53777/5). 


1" 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


بطريق التغليب. 

القول الثاني: لا يَدَحَلّنَ إلا بدليل. 

ثم لا خلاف بينهم أن آيات الأحكام والوعد والوعيد تشمل الفريقين» 
واختلفوا في تعليل ذلك» فمنهم من قال: اللفظ المطلق يشمله» ومنهم من 
قال: عرف الشارعء فإن الله قد سَوّئ بينهما في الأحكام. 

4- المفرد المضافء وكذلك الجمع المضاف"". 

ويدل علئ أن الجمع المضاف يفيد العموم: ما جاء عن عبد الله بن 
مسعود ذه قال: «كنا نقول: التحية في الصلاة» ونسمي» ويسلم بعضنا على 
بعضء فسمعه رسول الله كَلِك فقال: قولوا: التحيات لله والصلوات 
والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلئ 
عباد الله الصالحينء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبدٍ لله صالح في السماء 
والأرض)”". 

-٠١‏ اسم جنس معرف تعريف جنسء وهو ما لا واحد له من لفظه. 
كالتاس» والماءة والتزاي توه 


.)112١ /7( انظر: (روضة الناظر)) لابن قدامة (25557/5)» و(اشرح الكوكب المنير» للفتوحي‎ )١( 
.)11١7ح(‎ )57' /7( (؟) أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ 


( انظر: (روضة الناظر) لابن قدامة (؟/ 25565)» و(اشرح الكوكب المنير» للفتوحي (7/ .)17١‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

١‏ المفرد المُحَلَئْ ب(أل) غير العهدية» كالسارق» والزاني» 
والفاسق» توه 

7- النكرة في النفيء أو النهيء أو الشرطء أو الاستفهام تفيد العموم» 
لا فرق بين أن يباشر العامل النكرة» أو كانت النكرة في سياقها. 

ودلالة النكرة في سياق النفي علئ العموم قسمان: 

الأول: ما كان نضّاء وهو إذا يبت فيه النكرة علي الفتح لتركبها مع 
(لا) مثل: لا إله إلا الله. 

الثاني: ما كان ظاهرًا في غير الصورة الأولئ» مثل: لا في الدار رجل» 
لكق إن اؤيك فنها (هن) كانت د . 

١‏ - النكرة في سياق الإثبات؛ للامتنان» تفيد العموم””". 

أما حكم اللفظ العام: فإنه يَحمّل علئ ظاهره من العموم إذا لم يدل 
لظا تدع عي 

قال الشافعي: «وكل ما حكم به رسول الله كَةِ فهو عام حتئ يأتي عنه 
() انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي (7”/ 1777). 


(؟) انظر: «المسودة في أصول الفقه») /١(‏ 7565)» و«شرح الكوكب المنير» للفتوحي (”/ 
١75‏ -م؟13). 


(") انظر: شرح الكوكب المنير» للفتوحي (7/ 179). 
(5) انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني (1/ 51 07. 


10 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


دلالة علا أنه أراد به ا 


ومما ينبغي التنبيه عليه: أن هناك من العموم ما يراد به الخصوص» 
وهو: ما إذا سيق لمعن خاص ”© فإذا أطلق المتكلم اللفظ العام وأراد به 
بعض أفراده» فهو: العام الذ 5 به الخصوصء وذلك في مثل قوله 
تعالل: #الدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاس إِنَّ اناس قد جَمَعوأ لكْمْ كَأَحْكَوْهْم قَرَادَهُمْ يماما 
وَكَالُوأْحَسَبْنَا الله وَيْعَمَ ألْوَحكيلٌ 4 [آل عمران:177]. 


0 


وقوله تعالا: 8 ثم أقِيضوا من 3 كا ص آَلشَاس واستعهروا 


لَه إرَك أللَّهَ حَهُورٌ يَحكرٌ © [البقرة:199]. 


.)”4١ص( وانظر: «الرسالة)‎ »»505٠ / 5( «الأم»‎ )١( 
.)5155 / ”( انظر: «فتح الباري») لابن رجب‎ )( 


538" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة. وعليها عمل الصحابة. 


أولا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 
قال تعالئ: و 
2 ودر دص هو له 00 


2 قد 
تكلا من أله والله عزبرٌ حَكيمٌ 4 [المائدة:8"]. 


5 


َسَارِفٌ وَالسَارِقَةٌ فأقطعوا أِدِيَهُمَا جََاء يما كسب 
وجه الدلالة: أن اللفظ العام تناول كل سارق من جهة الأفراد» ومن 
جهة الحكم؛ فتقطع يده. 
وقال تعالئ: #مَافَئْلُوا الْمُشَرِكينَ حَيّتْ وَجَدتَموهْرٌ © [التوبة:ه]. 


8 
- 


وجه الدلالة: أن لفظ (المشركين) لفظ عام دخل فيه جميع أفراده. 
فيعُمٌ كل مشرك» وتبع ذلك الحكم وهو القتل. 

وعن عائشة معفها قالت: «خرجنا مع النبي يَكةٍ في حجة الودا » فمنا 
من أعل بعمرة» ومنا من أعل بح فقدمنا مكة» فقال.رسول الله :من 
أحرم بعمرة ولم يهل فلبّخلل)"". 


وجه الدلالة: أن لفظ (مَن) يشمل كل فرد أَهَّل بعمرة ولم يُهِدِ» ويتبعه 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )9/١/١(‏ (ح0"19. 


لمر 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
الحكم وهو أنه يتحلل 
إيمنتهم يظلوِ 4 [الأنعام:87]. شق ذلك علئ المسلمين» فقالوا: يا 1 الله 
ينا لا يظلم نفسه؟ 

و ل 0 
يعظه: # يجو لاد ِل امه رك الشركة اظَلمٌ عَظِيةٌ * [لقمان . 

وجه الدلالة: أن الصحابة فهموا من مقتضئ اللفظ العموم؛ لأنه نكرة 
في سياق النفي» فيتناول جميع أفراده» وهم عربٌ أقحاحء وأقرهم النبي كلل 
علئ هذا الفهم؛ لكن بين لهم أن المراد أخصٌ مما فهمواء فدل علئ أن 
مدلول اللفظ العام يتناول الحكم علئ كل فرد من أفراده. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن أم سلمة ذه زوج النبي 6 أنها قالت: «كنت أسمع الناس 
يذكرون الحوضء ولم أسمع ذلك من رسول الله يَكْةِ فلما كان يومًا من 
ذلك» والجارية تمشطني» فسمعت رسول الله للهكيةٍ يقول: أيها الناس. 


فقلت للجارية: استأخري عنى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١157/5(‏ (ح07579. 


55" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء» فقلت: إني من الناس ...)”©. 
وجه الدلالة: أن أم سلمة فهمت من لفظ (الناس) العموم, وأنه يتناول 
جميع أفراده. 
وقال عبد الله بن مسعود ذنه: «إن فى القرآن لآيتين ما أذنب عبد ذنبًا 
ثم تلاهما واستغفر الله إلا غفر له» فسألوه عنهماء فلم يخبرهم, فقال علقمة 
والأسود أحدهما لصاحبه: قم بناء فقاما إل المنزل» فأخذا المصحف. 
فتصّفحا البقرة فقالا: ما رأيناهماء ثم أخذا في النساء حتئ انتهينا عل هذه 
27 سس سم > بإرسد )| عي سجواح 74 سير ديك شع 2< مر لس م مد بورع 
الاية: ومن يعمل سوءا ١‏ بطل نفسة: ثم يستعفر الله يجد الله عهورا 
كيم 1# [الساءة 1 1] 
فقالا: هذه واحدة» ثم تصفحا آل عمرانء حتئ انتهيا إلئ قوله: 
« وَالدِيت إِدَاتَلُوا محمد أو طلَموا أتشهم ذكروا لَه مأَسْجَعَمر ديهم 
رم عمج 01 تن ميو مادم سس سا م م سروم سوس 
وَمَن يَمْفِرٌ ادوج إلا الله وَلَمَ يصِروا علا فَعَلُوأ وهم يَعْلمُورت #4 [آل 
عمران:176١].‏ 
فقالا: هذه أخرئ, ثم أطبقا المصحف. ثم أتيا عبد الله فقالا: هما 


هاتان الآيتان» فقال عبد الله: نعم)””. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (54/ 11/40) (ح75796). 


(1) أخرجه سعيد بن منصور فى ((سننه) (5/ .)١71/1١‏ 


555 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
وجه الدلالة: أن الصحابي الجليل ابن مسعود فهم من قوله: # وَمَن 
ْمَل #. وقوله: © وَالَِبِح إِدَافَمَنُوأ محمد # العموم» وأنها مستغرقة لجميع 

أفرادها. 
0 ا 
الصبح» فذكروا ذلك ٠‏ للم كل فقال: يا عمرو. صليت بأصحابك 32 
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: 


ولا تَفَتَلُوأ أنشسَكم إن أَسَّهَ كان يَكُمْ رَحِيما ‏ [النساء: 200899 

وجه الدلالة: أن الصحابي الجليل عمرو بن العاص استدل بعموم 
الآية» وأنها مستغرقة لكل من يدخل تحتها من أفراد» وأقره النبي يَكةِ على 
ذلك. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال مالك يَدَأْننْةُ: «لا 3 بأسّا بالاعتكاف فيه؛ لأن الله -تبارك 
وتعالئ- قال: #واتشر متكمر عَنَكْمُونَ فى َلَْسَجِدِ *# [البقرة:/181]» فَحَمَ م الله المساجد 
كلهاء ولم يُخصّص شيئًا 00227 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) /١1(‏ 97) (ح775)» وذكره البخاري تعليقًا (1/ /ال9). 
(؟) «الموطأ) ("/ .)55١‏ 


يفف 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


وقال مالك: «قال الله -تبارك وتعالئ- في كتابه: « وَالْبرّت جلها 
0206 شعكير أَلنَّهِ 4 [الحج:>"] ولع يقن ذكوا ولا ان” 60 
وقال الشافعي يَدَلَنْهُ: «قال الله -تبارك وتعالى-: #أنّهُ حَِقٌ كل 
سَيْءٍ وَهْوَ عل هل شَىْءِ وكِيلٌ 4 [الزمر:؟7]. 


وقال -تبارك وتعالوا-: # أله أَلذِى حاى السسرة ارس 7 [إبراهيم 


وس 
39 


وقال: #وَما من دَآبَهَ في أ َضٍ إِلَاعَلَ ا أن رقا # [هود:]» فهذا عام, لا 


الالال لخراحي روا مدا راركو او ار وي لاسر وين 
ذلك: فالله حَلَقَه وكل دابة فعلئ الله رزقهاء ويَعْلم مُستقَدَها ومستود ع7 . 


.)5١7/1١( «المدونة»‎ )١( 
«الرسالة») (ص07).‎ )( 


55 


القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: 


«العام بعد التخصيص حجة فيما بفي) 


معنول القاعدة: 


العام إذا دخله تخصيصٌ يبقئ حجة فيما لم يُخَص؛ إذ لا مُسقط لدلالة 


5 7 50 5 1 
ما بقى» فيبقئن حجة كما كان”'. 


)١(‏ يقول الشاطبي: «اختلفوا في العام إذا خص؛ هل يبقئ حجة أم لا؟ وهي من المسائل 


الخطيرة في الدين؛ فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع؛ لأن غالب الأدلة الشرعية 
وعمدتها هي العموماتء فإذا عَدَّت من المسائل المختلف فيها بناء علئ ما قالوه أيضًا 
من أن جميع العمومات أو غالبها مخصص؛ صار معظم الشريعة مختلفًا فيها: هل هو 
حجة أم لا؟ 

ومثل ذلك يلقئ في المُطْلّقات» فانظر فيه» فإذا عرضت المسألة علئ هذا الأصل 
المذكور؛ لم يبق الإشكال المحظورء وصارت العمومات حجة على كل قول. 

ولقد أدئ إشكال هذا الموضع إلئ شناعة أخرئ, وهي أن عمومات القرآن ليس فيها ما 
هو معتد به في حقيقته من العموم» وإن قيل بأنه حجة بعد التخصيصء وفيه ما يقتضي 
إيطال الكليات القرآنية» وإسقاط الاستدلال به جملة؛ إلا بجهة من التساهل وتحسين 
الظن» لا علئ تحقيق النظر والقطع بالحكمء وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية» 
وتضعيف الاستناد إليهاء وربما نقلوا في الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس أنه قال: 


حا 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


فالعام الممخصوص ديل فيما عدا صورة التخصيص. 


واللفظ العام إذا تكرر من غير تخصيص. أو دخل وقت العمل فإنه 


يعمل به من غير طلب التخصيص. 


بل هو علئ كل حال لا يشترط في العمل به البحث عما يعارضه أو 


يخصصه؛ لمبادرة الصحابة للعمل بالعام'"'» كما أن التابعين لم يكونوا 


0108 


ليس في القرآن عام إلا مخصصء إلا قوله تعالئ: #وَاسّهُيَكُلِ مَيْءِ علبي © [البقرة:187]. 
وجميع ذلك مخالف لكلام العرب» ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من القطع 
بعموماته التي فهموها تحقيقاء بحسب قصد العرب في اللسان» وبحسب قصد الشارع 
في موارد الأحكام. 

وأيضًاء فمن المعلوم أن النبي يلك بُعث بجوامع الكلم» واختّصر له الكلام اختصارًا على 
وجه هو أبلغ ما يكون. وأقرب ما يمكن في التحصيلء ورأس هذه الجوامع في التعبير 
العمومات. فإذا فرض أنها ليست بموجودة في القرآن جوامع» بل علئ وجه تفتقر فيه إلى 
مخصصات ومقيدات وأكرو ارده سو اتناك العمومات عن أن تكون جوامع 
مختصرة» وما نقل عن ابن عباس إن ثبت من طريق صحيح؛ فيحتمل التأويل). 
[«الموافقات) (59-557/5)]. 


)١(‏ عن جابر قال: «بعثنا رسول مكلك وأمّر علينا أبا عبيدة» نتلقئ عيرًا لقريش» وزودنا جرايًا 


من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» قال: فقلت كيف كنتم 
تصنعون بها؟ 

قال: نمصها كما يمص الصبيء ثم نشرب عليها من الماءء» فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا 
نضرب بعصينا الخبط» ثم نبله بالماء فتأكله» قال: وانطلقنا علئ ساحل البحر فرفع لنا على 
ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه» فإذا هي دابة تدعئ العنبر» قال: قال أبو عبيدة: 


امر 
وعم القواعد اللأصولية التى تبنى عليها ثمرة عملية 


يسألون الصحابة إذا أخبروهم بلفظ عام هل خصّص أو لا؟ 


وهاهنا أمرء وهو: أن الأفراد التي خصّصت داخلة تحت اللفظ العام 


من جهة اللفظ لا الحكم. 


1 أ ءاه 
92 92 92 


ميتة؟ ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول اللْهككةٌ وفي سبيل الله» وقد اضطررتم فكلوا...). 
أخرجه مسلم في (صحيحه) (” / 0004-0 

فحكم أبو عبيدة علئ هذه الدابة بأنها نجسة لعموم القرآن في قوله تعالئ: #حُرّمَتَ عَليَكمْ 
لَََنَةٌ 4 ولم يبحث عن مخصص لهاء مع أنها قد خصصت بقولهوكةٌ في ماء البحر: ((هو 
الطهور ماؤه. الحل ميتته). 


؟ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 
وعليها عمل الصحابة. 

أولا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعاليا: # يُوْصِ َك أيه حك * [النساء 11]. 

وقال تعاليئ : #مَأمَدنُوا لْمُفْرِكينَ حَيتُ وَجَدتْمُوَهْرٌ © [التوبة:ه]. 

وقال تعالئ: طوَالكارثٌ وَالاركةُ أقط موا رهما ]يا يما كلا 

1 ا لَه عير حَكيمٌ 4 [المائدة 4]. 

وجه الدلالة: أن هذه العمومات مخصوصة. وهي حجة. 

فالآية الأولن: مخصوصة بالولد الكافرء والآية الثانية: مخصوصة 
بالمعاهدء وأهل الذمة» والثالثة: مخصوصة بالحرزء وقدر مخصوص. 

وقال تعاليل: #وَلْقَدْ أَرّسَلنَا وا إِلَ مَرَموء كَلِتَ فيهحّ أَلْكَ سَمَةٍ إل 
0 َحَدَهم الطوًا فاث وهم ظَدِلِمُونَ # [العنكبوت:؛١].‏ 

وجه الدلالة: أن العام في الآية بعد التخصيص بقي علئ حجّيته؛ فإن 
نوحًا لبث في قومه تسعمائة وخمسين عامّاء ولم يرفع التتخصيص حجية ما 
هي من العجعوم: 


ع 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

فقد احتج الصحابة بالعمومات المخصوصة. 

ومن ذلك: 

عن سعيد بن أبي الحسن قال: «كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: 
يا أبا عباسء» إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يديء وإني أصنع هذه 
التصاوير. 

فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله يَكِلْدٌ سمعته 
يقول: من صور صورة فإن الله مُعَذَّبهِ حتئ ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ 
فيها أبدًا. 

فربا الرجل ربوة شديدة» واصفر وجهه. فقال: ويحك إن أبيت إلا أن 
تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح)"". 

وجه الدلالة: أن الصحابي الجليل ابن عباس استدل بعموم 
مخصوص؛ وذلك أن قول النبي كَةِ: «من صور» عام مخصوص بما ليس فيه 
روحء فدل علئ أن العام حجة فيما بقي. 

وعن عائشة زوج النبي كَكة: «أن فاطمة بنت رسول الله كَكئِةِ أرسلت إل 


أبى بكر الصديق ذه تسأله ميراثها من رسول الله مك مما أفاء الله عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح75770). 


ال 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


بالمدينة» وفدك» ومابقي من خمس يبر ::.)27. 


وجه الدلالة: أن فاطمة مسا احتّجَّت بعموم قوله تعالىل: # يوْوِسَكه 
تمق أَوَلددٍ كم 4 [النساء:١١].‏ مع أنه قد دخله الت لتخصيص. 


وكون العام المخصوص حجة هو مذهب الجمهورء وهو قول أحمد 
0( 


.)5917١ح( أخرجه أبو داود فى (سئنه)‎ )١( 


(5) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة »272١77/5(‏ و(اشرح الكوكب المنير» للفتوحي (7/ 
.))١16١‏ 


امرض 
جع القواعد اللأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 
عن زريق بن حكيم: «أنه أخذ عبدًا آبقا قد سرقء قال: فأشكل علىّ 
أموة قآل: فكتيك فيه ]لا :عم ين هبد العزير أساله :عت ذلك» وهو الوالئ 
يومئذ» قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم 
تقطع يده. قال: فكتب إلىّ عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إليّ 
أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يدهء وإن الله -تبارك 
وتعال- يقول في كتابه: وَاَلْسَارِقٌ وَأَلسَارة قَكّ فأفَطعوا أيِدِيهَمَا جِرَاء يما 
كسَبَانَكك 0 وَأللَه عر كيد 4 [المائدة:78]. 


2 5 5 5 ا ١‏ 
فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع 0007 


أ أ ءءء 
292 و92 2 


.)١51١9/5( أخرجه مالك في «الموطأ)‎ )١( 


ضف 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


فاعدة: «عموم الأشخاص يستلزم 


عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال)» 


معنا القاعدة: 

اللفظ العام يستغرق جميع ما يتناوله اللفظ في الأشخاصء والأزمان» 
والأماكن» والأحوالء فاللفظ العام للذوات يتناول كلّ ذاتٍ في أي مكان. 
وفي كل زمان» وعلئ كل حال”2. 

وإذا لم تكن هناك قرينة تدل علئ عموم الأحوال والآزمنة والأمكنة؛ 
فإن عموم الأشخاص يستلزم عمومها. 


.)59/7( انظر: «البحر المحيط) للزركشي‎ )١( 


إغرض 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 

أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 

عن أبي سعيد بن المعلئ ذه قال . «كنت أصلي في المسجدء فدعاني 
رسول اللهكةٍ فلم أجبه. فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. 


فقال: ألم يقل الله: 9 يَتأيها ألدِينَ اموأ آسَْيِجُوأ يِه وَِلرسُولِ دا واكم 
م لكرج 1ت 


لِمَاحِيكمّ # [الأنفال:: 200]7. 

وجه الدلالة: أن النبييَكةِ استعمل لفظ العموم في جميع الأحوال؛ فأبو 
سعيد كان يصليء وأخبره النبي َل أنه داخل في قوله تعالئى: #أسْتَحِيمواأ يله 
وَلِلرَسُولٍ *. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن عمرو بن العاص 45 قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت» ثم صليت بأصحابي 
الصبح, فذكروا ذلك للنبي كه فقال: يا عمرو. صليت بأصحابك وأنت 
جنب؟ 


.)١1590ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


ابشف 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 

فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: 
#ولا تقحلو أَنشسَكُمإنَ ههكن بَكُم رَحِيِمًا 4 [النساء:ة :]270. 

وجه الدلالة: أن الصحابي الجليل عمرو بن العاص استدل بعموم الآية 
علئ عموم الآحوال والأزمنة والأمكنة. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال الإمام أحمد يلد في قوله تعالئل: 9 يُوْصِيَكد سم ولد ْم # 
[النساء:١١]:‏ (ظاهرها علئ العموم أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله 
وكان رسول الله يله هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم لا 
الكافر)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سئنه) /١1(‏ 47) (ح4 20717 وذكره البخاري تعليقًا /١(‏ /الا). 
(؟) «القواعد والفوائد الأصولية) .)7١7 /1١(‏ 


؟ 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: «إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص 


كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 


معنا القاعدة: 

اللفظ العام إذا كان سبب وروده خاصضًّاء لم يسقط عموم اللفظ العام 
لخصوص السببء. وإن كان السبب الخاص قطعيّ الدخول في اللفظ العام. 

والمراد بالسبب: هو الداعي للفظ العام. 

وليس المراد بالسبب: ما كان موجبًا للحكم» ككون ماعز زنئ فرُجم. 

وهذا السبب -وهو: الداعي للفظ الخطاب- لا يجوز إخراجه من 
اللفظ العام باتفاق الناس. 

وهذه القاعدة تشمل أمرين: 

الأول: فيما إذا كان جواب السؤال يستقل بنفسه. وكان الجواب أعم 
مخ السوال: 

أما إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه بحيث لا يصح الابتداء به» فلا 


خلاف أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه؛ كأن السؤال معاد فيه» كما في 


أي 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


0 .- و سر مس 2< سام ماس جه 2< سدسوي سا 0 
قوله تعاليل: #وتادي حصب أبِدَنَهَ أححْبَ ألثَارِ أن هَدَ وَجَدَنَا ما وَعَدَكا ريا حَقَا فَهَلُْ 


سس ع فس 
2 


وَجَدتُم مَاوَعَدَ و 4 حَنًا َالُوا نَمّ 4 [الأعراف:4 4]. 
حا 200 
ومحل القاعدة فيما إذا لم تكن هناك قرينة توجب قصره علئ السبب» 
ردك لفان تس مص 
وذلك لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ فمن المستحيل أن يسأل 
صلا 0 ١‏ : 0 
النبي َه عن صورة فيعرض عنها ويبين غيرها '. 
لأن العبرة والحجة في لفظ الشارع لا في السبب. 
ثم إن تخصيص العموم يكون بالمنافي» ولا منافاة بين السبب الخاص 
وفائدة ذكر السبب الخاص: أنه لا يجوز تخصيص هذه الصورة من 
هذا العموم'". 


.)5١١-19/ /7”( انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 
.)751١5 /7( (؟) انظر: «البحر المحيط)‎ 
و«(الفقيه والمتفقه» للخطيب‎ »)507-797 /١( انظر: «قواطع الأدلة») للسمعاني‎ )*( 


ضف 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

ومن وجوه ترجيح هذه القاعدة: أن إعمال الدليلينخ أولن من إهمال 
أحدهماء فمضمون قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
إعمال للفظ العام في السبب الخاص وغيره. 

ولمّة أمره نوهو أن السيي إنا أن يكون عينا أو تو عه هاما إن كان عينا 
فلا يقتصر علئ العين بالاتفاق» وإنما الخلاف هل يقصر علئ نوع 
الع 

والصحيح: أنه لا يقصر علئ نوع العين إلا إذا َل علئ ذلك دليل. 


البغدادي »)7577/١(‏ و«المسودة) )١ /١(‏ و((مجموع الفتاوئ» لابن تيمية /١7(‏ 
*307)» و(انهاية السول) للإسنوي .)65٠/١(‏ 
)١(‏ انظر: «المسودة) .)708/1١(‏ 


وخرض 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
الأدلة على القاعدة: 
والدليل علي هذه القاعدة: وقوعها فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 
أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 


كثير من الأحكام الشرعية وردت في القرآن والسنة نزلت علئ أسباب 


خاصة. 
8 5 ِ سو سا ور به أ ا صو 
قال 3 لئ: قد سمِع أله قو[ لي تحَدِاكَ في رَوْجِهَا وَتَشْبَىَ إل الَهوائَهُ 
0 عط 5 042 0 
0 1 0 الْدِينَ نري بن 1 كلت 
0 د 02 سه ف ردم 


مَهلتهمٌ إِنّ أُمَهتْهُمٌ ار و 0 وا لكك 
لَه لحَموٌ حَفُورٌ () وَالَدِنَ يُظهرُونَ من يام م يعُودوبَلِمَا فَالُوأْ محري رمب مّن 
كل اناق 1ك لطر الو 0000 0 

وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: «ظاهر مني زوجي أونشن سن 
الصامت» فجئت رسول الله كَكةِ أشكو إليه» ورسول الله يلد يجادلني فيه 
ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتئ نزل القرآن: قد سَيِعَ الله 


0 000 


قول ألّى يرك في رَفَجِهَا 4 [المجادلة:١]»)‏ 
وقال تعالئى: #وَالَدتَ روت أَرونجَهُم ول يكل طَ شهك1ء إلا اشغ فسَهرَةٌ حرم 


.)75715 أخرجه أبو داود في (سننه) (5577/7) (ح‎ )١( 


0 
هع القواعد اللأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية 


ريع هل ب به إِنَهُكّمنَ يورك 4 [النور:>]. 

عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كك بشريك بن 
سحماءء فقال النبىكَلْة: «البينة أو حد فى ظهرك. 
البيئة؟ 

فجعل النبي كَل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. 

فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادقء ولينزلن الله ما يبرئ 
ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه: 00 الذي رمو مُونَ أَروْجَهُمْ 4 فقرأ حتى 
بلغ: نكت من الصَّدِقِينَ * [النور:])2©0. 

دعق فلى: يف أب طالب طليه: (أن رسول الله كك طرقه وفاطمة بنت 
النبى اك ليلة» فقال: ألا تصليان؟ 

فقلت: يا رسول الله أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف 
حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئًاء ثم سمعته وهو مُوَلُ يضرب فخذه. وهو 
يقول: #وَكا لاضن أَكَتْرَتَىْءِ جَدَلَا 4 [الكهف:: ]70 . 

وهذه الآية تلت في الكفار» فدل على أن العبرة بعموم اللفظ 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ )٠٠١‏ (ح4151). 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ 50) (ح/71١١).‏ 


طرف 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
لا بخصوص السبب. 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: «جاء رجل إل النبى َل فقال: يا 
وشو لآق طالحت امرأة فى أقض: النديلةة ون أصبت منها هنا دون أن 
أمسهاء فأنا هذاء فاقض في ما شئت. 

فقال له عمر: لقد سترك الله» لو سترت نفسك. 

قال: فلم يرد النبي بَكِةِ شيئاء فقام الرجل فانطلق» فأتبعه النبي كَل رجلا 
دعاه» وتلا عليه هذه الآية: ار ال طَرقٍِ َلََارِ وَرْلَعًا من أَلبلٍ إن 
سمت يدهن السيكات لِك وو للذّكويت * زهود::ة١١].‏ 

فقال رجل من القوم: يا نبي الله» هذا له خاصة؟ قال: بل للناس 
كافة)”'. 

وعن البراء ديه قال: «خطبنا النبي كك يوم النحر» فقال: إن أول ما نبداً 
به في يومنا هذا أن نصليء ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب 
سنتناء ومن ذبح قبل أن يصلي فإنها لحم عجله لأهله ليس من النسك في 


2 


امن 
فقام خالي أبو بردة بن نيار» فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن 
أفنلك وعتدئ تددظة خير مرك مقط 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (77/5١١؟)‏ (ح707517). 


5 
هع القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية 


قال: اجعلها مكانها -أو قال: اذبحها- ولن تجزي جذعة عن أحد 
بعدك)0". 

فالنبي كَِةٌ لما أراد أن يخصص العام بالسبب الخاص ذكر ذلك وبينه 
فقال: «ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك». فدل ذلك عايئل أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب عند عدم تخصيص النبي وه اللفظ العام بالسبب 
الخاص. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن عبد الله بن معقل» قال: «جلست إل كعب بن عجرة ذه فسألته 
عن الفدية» فقال: نزلت فيَّ خاصة» وهي لكم عامة)”". 

فلم يقصر الصحابي الجليل العموم علئ السبب الخاصء فدل أن 
المتقرر عندهم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وعن أبي هريرة ذه قال: «والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئًا 
أبدًا # إن لذن يَكْتمُونَ مآ أَنْلْنَا مِنَ لنت واد مر بَعَدٍ مَا بَيّككه لِلئّاس فى 
ألْكِنَبِ َولتِكَ يلْعَمهُم لَه ويلْعَبُْمُ لحيو 4 [البقرة:20)]159. 

وجه الدلالة: أن هذا الصحابي الجليل استدل بعموم الآية مع كونها 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١9/57(‏ (ح458). 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ )٠١‏ (ح5١181).‏ 


(") أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح0٠7170).‏ 


"١ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع‎ 
وردت عل سبب خاص.‎ 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة:‎ 
عن فاللك: أنه سأل ابن شهاب» عن ظهار العبد» فقال: (نحو ظهار‎ 
العو‎ 


وقال مالك يَعَانْهُ: «وصيام العبد شهران)”". 


وفي «المدونة»» قال: اسمعت مالكًا وسّئل عن قوم من المشركين في 
البحر في مراكبهم أخذوا أسارئ من المسلمين» فأدركهم أهل الإسلام 
أرادوا أن يحرقوهم ومراكبهم بالنار ومعهم الأسارئ في مراكبهم., قال: قال 
مالك: لا أرئ أن تلقئ عليهم النار» ونهئ عن ذلك. 

وقال مالك: يقول الله -تبارك وتعالئ- في كتابه لأهل مكة: فلو تَرَمَلُوأ 
عدبا الت كَفَرُوأ مِنْهرعَدَابًا ليما * [الفتح:ه؟]؛ أي: إنما صرف التبي عن 
أهل مكة لما كان فيهم من المسلمينء ولو تزيل الكفار عن المسلمين لعذب 
الذين كفروا؛ أي: هذا تأويله؛ والله أعلم)"”. 

وقال الشافعي يَنْأنْهُ: «ولا تصنع الأسباب شيئَاء إنما تصنعه الألفاظ؛ 
لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام علئ غير السببء ولا يكون مبتدا 
)١(‏ «صحيح البخاري) (1/ 209). 


00 (صحيح البخاري») ١/0‏ ه). 
(*") «المدونة» .)0١7/1(‏ 


4" 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
الكلام الذي له حكم فيقع» فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئًاء لم يصنعه بما 

بعده» ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل)”©. 


وقال أحمد يَدَاَنةٍ فى رواية على بن سعيد وقد سل عن الوضوء من 
ماء البحر؛ فقال: «لا بأس د 


)001 «الأم» (ه/ لا ؟). 


(؟) «العدة فى أصول الفقه) (؟501//5). 


وق 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


فاعدة: رحكاية الصحابة لفعل النبي 5 


باللفظ العام يُنَزَّلٍ منزلة القول العام 


معنا القاعدة: 

إذا روئ الصحابي فعل النبي يِه بصيغة تقتضي العموم, فهذا يُنَرَّل في 
الحكم منزلة اللفظ العام؛ وذلك أن الصحابي عدلُء عارفٌ باللغة العربية 

ثم إنه قد تقدم أن قول الصحابى حجّة. 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: القرآن الكريم. والإجماع؛ وعمل الصحابة. 

أولا: القرآن الكريم: 

قال تعالئ: م#وَاتَيعَ مَل مَنَ أنَابَ إل # [لقمان:6١].‏ 

فقد أمر الله باتباع سبيل من أناب إليه» والصحابة منيبون إلى الله. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 


عن أبي قلابة» قال: «كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسارء فجاء 


44 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامتء قال: نعم» غزونا غزاة وعلى 
الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من فضة» فأمر معاوية 
رجلا أن يبيعها في أعطِيّات الناس» فتسارع الناس في ذلكء فبلغ عبادة بن 
الصامت» فقام» فقال: إنى سمعت رسول الله كلد ينه عن بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء 

والملح بالملح. إلا سواء بسواءء عيئًا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربئ. 
فرد الناس ما أخذوا)”". 
خديج» يقول: «نهئئ رسول الهو عنه» فتركناه لقوله)”". 
وعن شقيق» قال: «(دخلت أنا وصاحب ف عل سلمان طن فقرب 
إلينا خبدًا وملحًاء فقال: لولا أن رسول الله كله نهانا عن التكلف لتكلفت 
لكم)”". 
وعن عبد الله بن مغفل ذه: «أنه رأئ رجلا يخذفء فقال له: لا تخذف» 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص0١11١).‏ 
(1) أخرجه ابن ماجه في (سننه) (5/ 819) (ح7400)» وأصله في مسلم (9/ .)١110//‏ 


(*) أخرجه الحاكم في «المستدرك) »2١7777/5(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه وله شاهد بمثل هذا الإسناد). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
فإن رسول الله كد نهل عن الخذف -أو: كان يكره الخذف- وقال: إنه لا 
يصاد به صيدء ولا يُنكأ بهوعدوء ولكنها قد تكسر السّنء وتفقاً العين. 

ثم رآه بعد ذلك يخذف. فقال له: أحدثك عن رسول الله كله أنه نهئ 
عن الخذف -أو: كره الخذف-», وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا)”". 

وجه الدلالة: أن الصحابة عملوا بالعمومات التي حكاها أصحاب 
رسول الله يك بلفظ العموم, قَدَلَّ علئ أن حكاية الصحابة لفعل النبي يله 
باللفظ العام يُنَرَّلَ منزلة القول العام. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

فقد احتّجّ الأئمة بحكاية الصحابة لفعل النبي كَكةِ باللفظ العموم. 
وأذكر عل سبيل المثال لا الحصر: 

عن خلاد بن عبد الرحمن: «أنه سأل طاوسًا عن الشراب» فأخبره عن 
ابن عمر أن النبي كك نهئ عن الجر والدباء»””. 

وعن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر: «أن رجلا جاءه فقال نهئ 
رسول اللْهكَلةُ أن تنتبذوا في الجر والدباء؟ قال: نعم؛ فكان أبوه ينهئ عن كل 
جر ودباء مزفتة وغير مزفتة)7". 


.)0 أخرجه البخاري في (صحيحه) (/87/1) (ح41794‎ )١( 
.)275١9/9( (؟) أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه)‎ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه) (9/ 7 .)25١‏ 


5ش" 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله كَكةٍ نهن عن 
النجشء» قال مالك: والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنهاء وليس فى 
نفسك اشتراؤها؛ فيقتدي بك غيرك)”". 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الهو نهئ عن بيع 
العربان: 
قال مالك: وذلك فيما نرئ -والله أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو 


الوليدة» أو يتكارئ الدابة» ثم يقول للذي اشترئ منه أو تكارئ منه)”". 


.)481//5( «الموطأ)‎ )١( 
.)810/9/5( (؟) «الموطأ)‎ 


ا" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


فاعدة: «الخطاب الخاص بالواحد يفيد العموم شرعا 


مالم ينص على تخصيصه) 


معنا القاعدة: 

الخطاب الخاص بالواحد سواء كان النبي كَةٌ أو غيره» لا يختص به. 
بل هو عام للأمة كلهاء إلا إذا نص عل أنه خاص به. 

فهذا مقتضئ خطاب الشرعء وإن كان من جهة اللغة لا يتناول إلا 
الواحد. 

فالحكم علئ الواحد حكم علئ الأمة شرعا”". 

فإن قبل: إذا كان الخطاب موجهًا للنبي يك بقوله: «أيها النبي» فكيف 
يدخل فيه غيره؟ 

والجواب: يدخل فيه غيره في الحكم لا في اللفظ. 


فإن قيل: لم وجه الخطاب للنبي كَلِ؟ 


.)١75 /1١( انظر: «المسودة»)‎ )١( 


1 
5 القواعد اللأصولية التى ثُبنى عليها ثمرة عملية 


والجواب: لأنه هو يك هو المواجه بالوحيء وهو المُبَلْ عن الله» وهو 
الرسول بينه وبين خلقه”". 


3 /ظؤ أ 
2 2 292 


.)١188 /7( انظر: «البحر المحيط) للزركشي‎ )١( 


648" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
الأدلة على القاعدة: 
والدليل عل هذه القاعدة: وقوعها فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 
أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 


و- 
ع رصم 220 لت 1ك 


قال تعالئ: # وما أَرَسَلئك ! فَهَ يناس بشيرا وكزرا # [سباً:ه؟]. 


7 2 < سك 2 


وقال تعالين: #ومآ أَرسَلَسلك | لَارَحمَة لِلعْلَمِيتَ * [الأنبياء:1١٠1].‏ 


أ 


وجه الدلالة: أن النبي مَل أرسل للناس عامة» فيكون خطابه لواحد 
وعن عائشة طسفا : «أن رجلا جاء إلى النبي مَل يستفتيه» وهي تسمع 

من وراء الباب» فقال: يا رسول الله» تدركني الصلاة وأنا جنبء أفأصوم؟ 
فقال رسول الَهيَكيِ: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. 

تاخر 
فقال: والله» إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي!)"". 
وعن عائشة ا زوج النبي كه قالت: «إن رجلا سأل رسول الله كك 


.)١١١١ح(‎ )8١ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (؟/‎ )١( 


0 القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية 
عن الرجل يجامع أهله ثم يُكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. 

فقال رسول اللَهكَُ: إني لأفعل ذلكء أنا وهذه. ثم نغتسل)”". 

وجه الدلالة: أن النبي كه بين في هذين الحديثين أن مقتضئ خطاب 
الشارع يتناول الأمة كلهاء ولا يختص بأحد دون أحد. 

وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر» وسأله عبد 
الرحمن بن أيمن مولئ عروة: «كيف ترئ في رجل طلق امرأته حائضًاء 
فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي كلد فسأل 

فقال النبي55ة: فلير اجعها. 

فردها ولم يرها شيئًاء فقال: إذا طهرت فليطلق, أو لِيمَسِك. 

قال ابن عمر: وقرأ النبي مَكِِ: #يأيبا لت إدَا طَلَقسْمُ الآ فَطَلْفُوهنَ 
مدعي [الطلاق:270]1. 

وجه الدلالة: أن النبي كَْةِ احتج علئ الحكم بالخطاب الموجه إليه 
فدل عل أن الخطاب الموجه إليهيَكةٍ عام للأمة. 

وهذه الآية خاطب الله نبي هيك ثم عمّم في قوله: «طلقتم). 
)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) /١(‏ 71/7) (ح0700). 
(؟) أخرجه مسلم في (اصحيحه») (ح 437 /037037. 


ذه" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن ابن عباس #5 عن النبي 05ة: ار نبيكم يَدةِ أن يسجد علئ 
سبعة. ولايكف شعرًا ولا ثويا)”"'. 

وجه الدلالة: أن ابن عباس فهم من الخطاب الموجه للنبي كه أنه 
خطاب للأمة» وليس خاصًا بالنبي كللة. 

وعن أبي نضرة قال: «سألت ابن عباس #ه عن الصرف؟ 


فقال؟ أبداافل؟ 


فأخبرت أبا سعيد» فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف؟ 

فقال: أَيَدَا بيدل؟ 

قال: فلا بأس به. 

قال: أوَقال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. 

قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله كَل بتمر فأنكره. فقال: كأن 


.)89 2 أخرجه أبو داود فى ((سئنه»)‎ )١( 


6" 
م القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
هذا لبس مو تمن أرفينا: 

قال: كان في تمر أرضنا -أو: في تمرنا- العام» بعض الشيء» فأخذت 
هذا وزدت بعض الزيادة. 

فقال: أضعفتء أربيت» لا تقربن هذاء إذا رابك من تمرك شيء فبعه. 
ثم اشتر الذي تريل:من التمر)'". 

وجه الدلالة: أن خطاب النبي يَكةٍ كان موجهًا لبعض الأمة» وقد احتج 
به أو سعيت ندل غلك أن الخطاف لاحك لالامة عنن الفتحابة لآ ينض 
بذلك الواحدء بل هو عام للآمة. 


.)١1595ح( أخرجه مسلم في (صحيحه) (ص595)‎ )١( 


سا" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


تطبيقات الآئمة لهذه القاعدة: 


عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء يَدْلنْةُ: الرجل يقول لامرأته: أنت 
3 5 ركوس 7س يي 2 3 
علي حرام؛ قال: يمين» ثم تلا #إيكأيها آلتَىُ لِمَححرَم © [التحريم:١]‏ الآية)”". 
وقال محمد بن الحسن الشيبانى يَدَْندُْ: «والخطاب وإن كان لرسول الله 


كد فالمراد 00000 


رفع اليدين في الصلاة» فقال: «لا ينهاك إلا مبتدع» فعل النبي كَِةِ ذلك)””". 


.)57997/5( أخرجه عبد الرزاق في «(المصنف)‎ )١( 
.)*8/1( الكسب‎ )0( 
.)771 /١1( «العدة في أصول الفقه) لأبي يعلئ‎ )3( 


4 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: رترك الاستفصال من الرسول5ة: في حكاية 


الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في ا مفال» 


معنا القاعدة: 

إذا أجاب النبي يله عل قضية من غير أن يستفصل في الواقعة التي 
سيل عنها مع قيام عدة احتمالات» فإن جوابه ينزل منزلة عموم أقواله؛ وذلك 
أن الحكم لو كان يتغير بالاستفصالء لاستفصل النبي كلد فإن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز. 

والاحتمال المؤثر هو: المساوي أو الراجح, دون الاحتمال المرجوح”'". 

كما أنه ليس المراد بالقاعدة مطلق الاحتمالات» إذ لا يدخل فيها 
التجويز العقلي» وإنما المراد الاحتمالات المضافة إلئ أمر واقع» والتي 
تختملها الواقغة المسيول عنها”". 


() انظر: «البحر المحيط) (”7/ ».)١57‏ و(نهاية السول» .)558/1١(‏ 
(9) انظر: «البحر المحيط) (”/ .)١657‏ 


هوه" 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
الأدلة على القاعدة: 


والدليل على هذه القاعدة: وقوعها في السنة الصحيحة: وعليها عمل 
الصحابة. 

أولًا: السنة الصحيحة. 

عن ابن عمر #ه: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معه؛ فأمره النبيكَكِةِ أن يتخير أربعًا منهن)”". 

وجه الدلالة: أن النبي كك أمره أن يتخير أربعًا من نسائه» ولم يستفصل» 
ولو تغير الحكم بالاستفصال لتعين الاستفصالء فلما لم يستفصل دل ذلك 
على العموم. 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة «إنتكها قالت: «جاءت فاطمة 
بنت أبي حبيش إلى النبي كَلِكُ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا 
أطهر أفأدع الصلاة؟ 

فقال رسول الله كَكةِ: لا. إنما ذلك عرق. وليس بحيض. فإذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. 

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة» حتئ يجيء ذلك الوقت)”". 


.)١١8( ) 707 /9( أخرجه الترمذي في «جامعه»)‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) /١(‏ 50) (ح75718). 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

وجه الدلالة: أن النبي كَكْةِ لم يسألها هل هي مميزة أو لا؟ فلما لم 
يفيل دل ذلك علا الجموع. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن محمد بن أبي مجالد قال: «بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى 
عبد الله بن أبي أوفئ فقالا: سله: هل كان أصحاب النبي كَل في عهد النبي 
يه مُسلِفُونَ في الحنطة؟ 

فقال عبد الله: كنا نُسلِف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت» 
في كيل معلوم إلئ أجل معلوم. 

قلت: إلى من كان أصله عنده؟ 

قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. 

ثم بعثاني إلئ عبد الرحمن بن أبزئ» فسألته؛ فقال: كان أصحاب النبي 
له يسلفون في عهد النبي كله ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا؟)”". 

وجه الدلالة: أن الصحابة ومن بعدهم لم يستفصلواء فاستدلوا بذلك 
علئ العموم» فدل علئ أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال يَُزَّل منزلة العموم في المقال. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

سُئل الإمام مالك: «أرأيت الحربي يتزوج عشرة نسوة في عقدة 


.)7١755ح( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 


/اهة ؟ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
واحدة» أو في عقد متفرقة فِيسّلِمْ وهن عنده؟ 

قال مالك: «يحبس أربعًا أي ذلك شاء منهنء ويفارق سائرهنء ولا 
يبالى حبس الأواخر منهن أو الأوائل» فنكاحهن هاهنا فى عقدة واحدة» أو 
في عقد متفرقة سواء)"). 

وقال الإمام الشافعى: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال: يُنَزّلَ منزلة العموم في المقال)”". 


.)”51١ «المدونة) (؟/‎ )١( 
.)١7١ 7/59 «اشرح الكوكب المنير)‎ )( 


المسألة الثانية: 


القواعد الأصولية المتعلقة بالخاص 


ا 21 
لامج ل 


"5١5 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع‎ 


فاعدة: 


«كل ما صح أن يكون دليلا شرعيا جاز التخصيص به 


معنا القاعدة: 

التخصيصء هو: إخراج بعض أفراد ما يتناوله اللفظ العام. 

وهذه القاعدة بيان لنوع من أنواع التخصيصء وهو: المنفصلء» 
المبيقة ينه 

فتخصيص الكتاب والسنة يكون بكل ما صح أن يكون دليلًا شرعيّاء 
فيخصص القرآن بالقرآن» وبخصص بالسنة أيضًا سواء كانت متواترة أو آحادّاء 
وتخصص السنة بالقرآن» وأيضًا بالسنة» سواء كانت السنة متواترة أو آحادًا. 

ويخصصان بالإجماعء وبمفهوم الموافقة» والمخالفة» وبقول الصحابي. 
وبكل ما صح أن يكون دليلا شرعيًا. 

فإذا ورد الدليل الخاص -في كل ما صح أن يكون دليلاء وقد تقدم 
ذكر الأدلة- فإنه يكون مقدمًا علئ العام» إذ إن في ذلك إعمالا للدليلين» 
وهو أول من إهمال أحدهما. 


وكذلك إذا ثبت كون الدليل حجة؛ فإنه يُخصّص العموم. 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
فإن قيل: هل العادة تخَصّص اللفظ العام؟ 
والجواب: يفرق بين العادة السابقة علئ العموم» والطاركة بعد 
العموم؛ فالسابقة تَخَصّصء والطارئة لا تَخَصّص”". 
ولا عبرة بقول من اشترط الجنسية بين الآدلة» ولا القوة» بل كل ما 
والتخصيص ليس رفعًا للحكم بالكلية» بل هو بيان. 
فلا يكون التخصيص بالقياس أو بقول الصحابي من باب مصادمة 
النص. 


لكن ثمة تنبيه في قول الصحابي. وهو: أن يكون الصحابي قد علم 


بالعام ثم خصّصهء أما إذا لم يسمع بالعام فيتوقف فيه”". 


والتخصيص يغاير النسخ من وجوه؛ منها"": 

الوجه الأول: التخصيص رفع لبعض الأفراد أما النسخ فرفع لجميع 
الأفراد. 

الوجه الثانى: التتخصيص يجوز أن يكون 5-7 بالعام, نفدم عليه» 


220 انظر: «البحر المحيط») / )0 
(6) انظر: «المسودة») »)732٠6١ /١(‏ و«الموافقات) .)١58/5(‏ 
إفة انظر: «البحر المحيط») / 17 5). 


0 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


ومتأخرًا عنه» أما النسخ فلا يكون إلا متأخرًا. 


الوجه الثالث: التخصيص يدخل الأخبار والأحكام, أما النسخ فلا 
يدخل الأخبار. 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 

أولا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعاليل: # وَالْمطَلَمَدَتُ يربص بأنمسهنَّ تلد وو © [البقرة:8؟؟]. 

حصت هذه الآية بقوله كمالك : 5 الخال كل أن تن 
حَمَلَهُنَّ 4 [الطلاق:4]. 

فإن الحامل تنتهي عدتها بوضع حَمَلها. 

وقال تعالل: #ولا كحوأ الْمْيْرِكتٍ حقٍّ : 4 [البقر ا 

حو را عوسي ملَعاء الدت وفوا 
لكب حل لك وتاك ل ل والننصتث ون اليك ب لتك ين 
وا الكت ين كنم 18 اتتثثوغق رن يدت عر مسرن ولا 
ا 86 # [المائدة:0]. 

وقال تقالر! وا لمتكي ون ال 1 1ك متكت كدي اد 
ًَ مك رارق كاوه لِحكُم # [النساء:؛ 1]. 

حك هن الأنقايما جاه عو تادر قال: «نهئ رسول الله ككِةٍ أن 


تكح المرأة على عمتها أو خالتها)" '. 


.)01١8ح(‎ )١7 أخرجه البخاري في (صحيحه) (ا/‎ )١( 


ه55 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


7-2 
٠. 


وقال تعالئ: # وَألسَارِفٌ وَالْسَارَةٌ مقط هوأ ِدِيَهُمَا جَرَاءا يما كَسَبَا * 
[المائدة:7/8]. 
خصّت هذه الآية بما جاء عن عائشة: قال النبي يَُ: «تقطعٌ اليد في ربع 


١ 8 ٠ 
دينار فصاعدا)”'.‎ 


20 
2 ره 


5 ا 8 0 ودس صد 4 ولا عع 7 0000000 
وقال تعالل: ## وَيِسَكَلُوئك عن الْمَحِيض فل هو أدى فَاعَمَرْلوا أَليْسَآهَ فى 


0-0 


صد 
2-2 


لْمَحِيِض ولا نَفَرَبْوَهُنَ حَضٍّ يَظهُرَنَ 4 [البقرة:171]. 

خصت هذه الآية بفعل النبى كَلةِ: فعن عائشة ملعك قالت: «كانت 
إحدانا إذا كانت حائضًاء فأراد رسول الله كل أن يباشرها أمرها أن تتزر فى 
فور حيضتهاء ثم يباشرها)”". 

وعن ابن عمر ذفن عن النبى كلد قال: «فيما سقت السماء والعيون أو 
كان عثريًا: العشرء وما سّقي بالنضح: نصف العشر)””". 

مشاه السنة بما جاء عن أبي سعيد 4ن قال: قال النبي كك: 

وعن أفن سعيك الخدري ضيه قال: قال رسول الله كَكلة: «الماء طهور 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (8/ )١15١‏ (ح5784). 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) )51//١(‏ (ح0707. 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (؟/ )١157‏ (ح5/7١).‏ 


(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) )٠١1//7(‏ (ح500١).‏ 


امل 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


١ 5 2‏ 
لا ةشر 1 


خصّت هذه السنة بالإجماع: فقد وقع الإجماع علئ أن الماء إذا 
تغيرت رائحته» أو طعمه. أو لونه بالنجاسة. فإنه ينجس. 

وعن عمرو بن الشريد» عن أبيه»ء عن رسول الله ككِدٍ قال: «لييّ الواجد 
بحل عِرضٌه وعقوبته". 


م 


0 لس د سس 


خصت هذه السنة بمفهوم قوله تعال: #قلا تعل ما أفِ ولا تنهرهمًا 
وكل لما مولا سكرَيما [الإسراء:77]. 

عن سالمء عن أبيه» قال: «كتب رسول الله يَكِةٍ كتاب الصدقة فلم 
يخرجه إلى عماله حتئ قبضء فقرنه بسيفه» فعمل به أبو بكر حتئ قبضء ثم 
عمل به عمر حتئ قبض»ء فكان فيه: وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة)”". 

خصّت هذه السنة بمفهوم قول النبي كَل «وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إل عشرين ومائة: شاة)7'. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال الشافعي يَدْلنهُ: «وفي: #الْمَريةَلطَالِوِ هلها 4 [الساء:00]. خصوص» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) )17//1١(‏ (ح55). 

(؟) أخرجه أبو داود في (سئنه) (7/ 717) (2))757/8 وذكره البخاري في (صحيحه» 
تعليقا .)١١8/7(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في (سننه) (98/7) (ح1578١).‏ 

(4) أخرجه البخاري في (صحيحه) )١١8/57(‏ (ح555١).‏ 


/1؟ 
القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية هع 
لآن كل أهل القرية لم يكن ظالمّاء قد كان فيهم المسلم)”2. 

وقال: «ولولا دلالة السنة ثم إجماع الخاسى: لم 0-6 ميراث إلا بعل 
5 0 
وصية وإرث») '. 


خلس 26 2< ان لوسااءعو صمو 


وقال: «وقال الله: #وَاعلموًا أَنَمَا حَنِمَمُم من سَيْءِ فَأنَّ لَه حمسسه: ولِلرَسُول 
وَلِذِى الْفَرَك وَالْسَسَى والْمسكين وري الْتَسِيلٍ * [الأنفال:١4].‏ 
سّنة رسول الله أن ذا القربئ الذين جعل الله لهم سهمًا من الخمس: بنو هاشم 
وبئو المطلب» دون غيرهم)”". 
وقال: «ولولا الاستدلال بالسنة» وحُكمُّنا بالظاهر: قطعنا من لزمه اسم 
سرقة» وضربنا مائة كل مَنْ َنَىء حرًا ثيبّاء وأعطينا سهم ذي القربئ كل من 
بينه وبين النبي قرابة» ثم خلص ذلك إلى طوائف من العربء لأن له فيهم 
وَشَايجَ أرحام ويكنقاالكلن اليو المَغْنم مع ها من ]مق العنبمة 7 . 
.4 7 5 2 رد تب" متها مين -ه د 
وقال أحمد في رواية صالح: «قوله تعالئ: ##وّلا تَفَرَبوَهن حي يطهِرَنَ * 
[البقرة:7؟7]؟ فلما قالت عائشة وميمونة: «كانت إحدانا إذا حاضت انفردت» 
() «الرسالة) (ص60). 
() «الرسالة) (ص55). 


() «الرسالة») (ص597). 
(5) «الرسالة») (ص77). 


5 
مع القواعد اللأصولية التى ثُبنى عليها ثمرة عملية 


ودخلت مع رسولوكة في شعاره)؛ دل عائ أنه أراد الجماع)”'. 
وقال في رواية صالح وأبي الحارث: «في الآية إذا جاءت تحتمل أن 
تكون عامة» وتحتمل أن تكون خاصة» نظرت ما عملت عليه السنة؛ فإن لم 


يكن؛ فعن الصحابة» وإن كانوا علئ قولين» أخذ بأشبه القولين بكتاب الله 
تعالول)”". 


.)01/5 «العدة فى أصول الفقه) (”؟/‎ )١( 
.)601/4 (؟) «العدة فى أصول الفقه) (؟7/‎ 


8" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


فاعدة: 


«افتران لقص باللفظ العام نتخصيص للعام) 


معنا القاعدة: 

مده القاعدة نيان لنوع من أنواع التتخصيص وهو: المتصلء أي: الذي 
لا يستقل بنفسه. بل يكون اللفظ العام والمخصص في جملة واحدة. 

وهو: إما: استثناء» أو شرطء أو صفة» أو غاية. 

والتخصيص بيانَ لقصد المتكلم في عموم اللفظ» وليس هو في 
الحقيقة بإخراج لشيء”. 

النوع الأول: الاستثناء. 

ويكون ب («إلا» أو إحدئ أخواتهاء ك «غير)» و«سوول». و(عدا»ء 
و«حاشا»ء. و«خلا») وغير ذلك. 

والاستثناء من النفي إثبات» وم الزثبات نفي. 

النوع الثاني: الشرط. 


.)57 /5( انظر: «الموافقات) للشاطبي‎ )١( 


2 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
والمراد به اللغوي دون غيره» وهو: ما كان ب(إن) أو إحدئ أخواتها. 
والفرق بين التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالشرط: أن الاستثناء 

متعلق بالأسماء» والشرط متعلق بالكلام. 
فلو قلت: وقفت علئ أولادي إلا زيداء فالاستثناء متعلق بأولادي. 

وإذا قلت: وقفت علئ أولادي إن كانوا فقراء» فالشرط متعلق بقولك: 

ا 
النوع الثالث: الصفة. 
وهي أعم من الصفة عند النحاة» فيدخل في الصفة: عطف البيان» 

والحال» ونحو ذلك. 
وهي بمنزلة الاستثناء. 
والوصف إما أن يكون لمعرفة أو نكرة» فإن كان لنكرة أفاد التخصيص» 

كنحو: #إءَايَنتٌ محَكَمتٌ # [آل عمران:17]. 
وإن كان لمعرفة أفاد التوضيح ليتميز عن غيره» كنحو: #والصّككرة 

َلْوُسَطََن # [البقرة:20]77*8. 
النوع الرابع: الغاية. 


.)١59/5١1( انظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
"6 / انظر: «البحر المحيط»)‎ 20 


ا/ا؟" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


ويكون بحرف من أحرف الغاية» كداللام), و(إلئ)» و(حتئا). 
وما بعد الغاية يكون مخالفا لما قبلها في الحكم. 
ولابد في الغاية حتئ تكون مخصصة أن يسبقها لفظ عام. 


مر ع دن 


قولهكقة: «رَفِعَ القلمُ عن ثَلَاثة: ... حَنّى يَحئَلِمَ ... 

فيراد بالغاية استيعاب رفع 5 إلى 0 الآزمنة الملاصقة للبلوغ, 
وهذا تحقيق للعموم”". 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن المخصص المقترن إذا تعقب جملا 
متعاطفة يصلح للعود إليها فإنه يعود إلئ الجميع إذا لم يدل 0 على 
إخراج البعض. 

ومعنئ الجمل: هو اللفظ الذي يَصِحُ إخراج بعضه. ويدخل في ذلك 
العدد””". 


يدل علئ هذا: أن الغالب فى المُخصّصّات الواردة بعد الجمل فى 
الكتاب والسنة رجوعها إل الجميع. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) (5/ 50؟) (ح7١‏ 5 5). 


20 انظر: «البحر المحيط) / 5"). 
(9 انظر: (مجموع الفتاوئ) »)2١577/751(‏ و(البحر المحيط) (”/ .)07١7‏ 


؟/ا؟ 
هع القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية 


ماق 


١ 5 58 25‏ اس رده وس د عب وي مهر عدو وو 

دده عدي ل 7 يحل ساس 2 اي ركه كوي وس عم 6م 2 22 ك2 8 
ونسعون فى الارض فسادا أن يمتثلوا أ تصوأ أو تقطع أيَّدِ يهم 
عي به 2 2 ع6 م <> عو ب 


4 
7 


وَلْهُمّ في الْآحْرَوَ عَدَابُ عَظِيم ©©) إلا الذي تَابوأ © [المائدة:84-78]. 


وقد وقع الإجماع علئ أن # إِلَا لذت تابو # راجعة للجميع". 

وقال أحمد تَيَدْلنْةُ في رواية ابن منصور وقيل له: قوله: «لا يَوْم الرجل 
فى أهله. ولا يُجلّس علئ تكرمته؛ إلا بإذنه»» قال: «أرجو أن يكون الاستثناء 
علد 5ل" : 


01 1/1 1 
292 92 92 


.)508 /١( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني‎ )١( 
«العدة في أصول الفقه) (؟507/8/5).‎ )5( 


نعف 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
الأدلة على القاعدة: 


والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 


3 | و لأسي . « ...رم سا لبر ه صا لسلسم ع ست سر 
قال تعالئ: 8 ييا اَلَِسِنَءَامَئُوأْ لا يحل لَك أن تدوأ ايسآ كَهًا ولا 
صَصوهنَلتَدهَبُوا به 200 هَنَّ لد أن ينين بم 7 

رعوره 


بمَحِكَةَ مين 4 [النساء:9١].‏ 
وقال تعالى: 8 يها أل امنأ لا تَأَكُلوا أموالم ينْنَكم 
اليل يتؤت يسدر عن ا يح 


ام رو له 


5 


وقال تعالىل: #ولا تَفَرنوهنَ حص ل دم 0 7 [البقرة: ١‏ 51]. 


دلوأ الزيت لا يؤمنوت لله ولا يالوم الآاخر ولا 
دسو لا ددم 3 ملو تكو ديب > بير ب ]دس ع مك عم 
حرموت ما حرم أللّه ورسولة, ولا يدينوت دين الحقّ مِنَ الذيت أوتوا 


الحكتّب حَقَّ يعُطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمٌ روت * [التوبة:19]. 


وعن أبى سعيد الخدري 4ه قال: «نزلنا منزلاء فأتتنا امرأة؛ فقالت: إن 


5 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
سيد الحي سليم لّدْء فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل مناء ما كنا نظنه 
يحسن رقية» فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأء فأعطوه غنمّاء وسقونا لبناء فقلنا: 
أكُنَتَ تحمِنُ رقية؟ 

فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. 

قال: فقلت: لا تحركوها حتىل نأتي النبي كك فأتينا النبي كَكهِ فذكرنا 
ذلك له. 

فقال: ما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم معكم)"". 

وعن ا سعيد الخدري #5 قال: عه رسول الله كله يقول: «لا 
صلاة بعد الصبح حتئ ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حت تغيب 
لوي : 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن البراء #ه قال: «لما نزلت: الا مِسْبَوى الْقَهدُوتَ مِنّ الْمْوْمِنينَ # 
[النساء:40]. دعا رسول اللهككةِ زيدَاء فجاء بكتف فكتبهاء وشكا ابن أم مكتوم 
ضرارته» فنزلت: ملا منْتوى الْمَهِدُوَ من الْفؤْمِنِينَ غير ألي ألصَّرّر 70#". 


وعن ابن عباس # قال: «ؤلا مسْنَوى الْمََعِدُونَ مِنَ الْمَؤّمِنِينَ # عن بدر 


.)57١1١ح(‎ )19/78/5( أخرجه مسلم في (اصحيحه)‎ )١( 
(ح085).‎ )١7١/١( (؟) أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ 4 ؟) (ح1871).‎ 


ا" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
والخارجون إل بدر. قال عبد الرحمن بن جحش الأسديء وعبد الله وهو 
ابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله» فهل لنا رخصة؟ فنزلت: إلا يَسْتَوِى 


وام عمسم 


مح سم 2 مدو « 5-5 1 و م 001 14 مم مر -ه ير هه 
لْمَِدُوتَ ِنَ الْمُؤْمِينَ عَيْرٌ أؤلي الصَرَرٍ 2# فصل لَه هين يِأَمولهم وشيم عل 


لْفَعِينَ دَرْجَدٌ 4 فهؤلاء القاعدون غير أولى الضررء #وَقصَّل أمَّه الْمهِنَ عَلّ 


الْمتَعِدِنَ أ عَظِيمًا دَرجَاتِ عن [النساء:ه45-9]. على القاعدين من 
المؤمنين غيراولي الضرزن)”: 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

ماظع . ال اس ا اص ا سس كل سحا وس سس لإ و 

عن سعيد بن جبير تَيََاَهُ في قوله تعالئ: # ومن لْمَ يسْمَطِعَ منكم طو لا 
أن يكحأ مخض لْمَخَصّدَتٍ لْمَوّمِسَنَتِ من ما ملكت أيَمَدَكم 4 [النساء:5 7]: 
«الطول: الغنيئ» إذا لم يجد ما ينكح به الحرة» تزوج أمّة""©. 

وعن مجاهد يَمْادْةُ قال: «لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب؛ لآن الله 


يقول: نيكم الْمُؤْمِتَتٍ * [النساء:ه 27)]7. 


01 1 1 
92 92 92 


.)7١ /٠١( أخرجه النسائى فى (الكبرئم)‎ )١( 
.)١77/8//5( أخرجه سعيد بن منصور فى ((سننه)‎ )1( 


(') أخرجه سعيد بن منصور فى (سئنه) (5/ .)١770‏ 


كلا ؟ 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: 


«دلالة السياق نخصص اللفظ العام) 


معنا القاعدة: 

سياق الكلام: تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه" 

وهو من المخصصات للفظ العام» فالكلام يفهم بحسب ما قبله وما 
بعده» وبحسب القرائن المُحفّة به. 

والغرض من دلالة السياق هو: فهم مراد المتكلم» والمتكلم الفصيح 
لابد أن يبين في أثناء كلامه ما يوضح مراده. 

وهذه المسألة غير مسألة التخصيص بالسبب؛ لأن السياق بيان لمراد 


المتكلم. 


.)519 /١( انظر: «المعجم الوسيط)‎ )١( 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية - 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة؛ وعليها عمل الصحابة. 

أولا: القرآن والسنة الصحيحة. 

عن جابر بن عبد الله ذينه قال: «أخبرتني أم مبشر «#كا أنها سمعت 
النبي كَكةٍ يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشحرة 
أحد من الذين بايعوا تحتها. 

قالك: بلن ثا'رسول الله فاتتهرهاء فقالت حفصة؛ «وإن فك إل 
وَارِهَا © [مريم:1/]. 

فقال النبي كَكلِ: قد قال الله كلد : 9 ثم شي لذبن أ أتَعَوأْوَيدَرَالطالِميت فب 
حا كاعري . 

فقد اعتمد النبي كك في تفسيره علئ دلالة السياق» فخَصَّصٍ به اللفظ 
العام َدَلّ ذلك عائ تقرير القاعدة. 

عمل الصحابة. 


عن جابر بن عبد الله #ه قال : «سمعت رسول الله كَلهْ يقول بأذنى 


.)5595ح()٠١99ص( أخرجه مسلم في (صحيحه»)‎ )١( 


0" 
مع القواعد اللأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية 


هاتين -وأشار بيده إلئ أذنيه-: يخرج الله قوما من النار فيدخلهم الجنة. 


فقال له رجل في حديث عمرو: إن الله يقول: #برِيدُوت أن حرجُوأ من 
0 ساس 3 د 
تار وَمًا هم حرجي نهآ # [المائدة:/0]. 

فقال جابر بن عبد الله: إنكم تجعلون الخاص عامًاء هذه للكفار؛ 
اقرءوا ما قبلهاء ثم تلا: # إن أَلْذِينَ كهروا لَوْ أب لهم ما فى الْأَرَضِ جمِيعًا 


جح ميو و لديو ه ذه ص سس سا عه ء و يا سابع ليم خا 2 
وفتاد معنه. ليقتدوا بهو من عذاب يوم الْقِيلمَةَ ما نقيّل منهم و عَذَاب أليم 


هه 


هم اس 


جع رار حجرو 7 س0 عسي بر 7ه 1_2 

(ها رريدُوت أن يخرجوا من النار وما هم يخلرجيت منها [المائدة:-/0]. 
١ 5 ٠.‏ 

هذه للكفار)”"). 


فقد احتج الصحابي الجليل علئ تخصيص عموم اللفظ بسياق الآية؛ 
وذلك أن (ما) في قوله تفيد العموم» وهي مُخصّصة بما قبلها في قوله: #إِنَّ 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 


عن عمرو بن مهاجر قال: «بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان يقول في 
القدرء فبعث إليه فحجبه أيامّاء ثم أدخله عليه» فقال: يا غيلان» ما هذا الذي 
قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه ألا يقول شيئاء قال: فقال: نعم 


.)0777/1١5( أخرجه ابن حبان فى (صحيحه)‎ )١( 


ا الله كن قال: ل 1 


0 ألية إِمَّا 77 6 [الؤنياة كن 


ل لس 2 ع سكت ل سل 2 
قال اقرأ آخر السورة: ##وما تَمَمُونَ إِلها أن نِسَاءَ الله إِنَّ أله كان عَليِمَا حَكيما 
الا ا 


شم 
0 


و 04 
6 3 4 ا 


)يد لمن يس في 2 رَحمَيِهء لين أ دهم عَدَايًا 


1 أ أ 
92 9 2 


.)775/57( «الإبانة» لابن بطة‎ )١( 


0 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: 


«العام محمول على الخاص مطلقًا 


معنا القاعدة: 

إذا ورد دليلان أحدهما عام والآخر خاص» فإن الخاص عدم للا 
سواء تقدم الخاص أو تأخر َف اقترناء» أو جهل أنفنا المتقدم وأيهما 
المتأخر؛ وذلك أن في تقديم الخاص إعمالًا للدليلين» إذ فيه إعمال للعموم 
فيما عدا المخصوصء ومعلومٌ أنه لا يجوز اطّراحهما إذا أمكن استعمالهما؛ 
وذلك أن الأدلة نصِبّت للأخذ بها لا لاطراحها. 
اله أ 3 00م 

والصحيح: أنه تخصيص ؛ إذ هو تفسير وبيان» ولو جعلناه ما 
لألغينا أحد الدليلين. 


)١(‏ انظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني .)517/١1( )5017//١(‏ و«مجموع الفتاوئ» (0؟/ 
00101 ). 


"8 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
ومن الجدير بالذكر هنا: أن ذكرَ بعض أفراد العام بحُكم العام لا 
يُخَصّص اللفظ العام. 


وكونه ليس تخصيصًا؛ لأنه لا تعارض بينهماء فإن الحكم علئ الفرد 
لا ينافي الحكم علئ العام» والمخصص لابد أن يكون منافيًا للعام» وإنما 
أفرد اللفظ الخاص مع كونه مندرجًا في اللفظ العام؛ للاهتمام به"2. 


.)0 55 /١( انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي (0778/7» و(انهاية السول) للإسنوي‎ )١( 


خض 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: عمل الصحابة: 

عن أبي نضرة» قال: «سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرفء فلم 

فقال: ما زاد فهو رباء فأنتكرت ذلك لقولهما. 

فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول اللهككِ: جاءه صاحبٌ تخله 
بصاع من تمر طيبء وكان تمر النبي كَلةِ هذا اللون» فقال له النبي كَكدِ: أنئ 
لك هذا؟ 

قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاعء فإن سعر هذا فض 
السوق كذاء وسعر هذا كذاء: 

فقال رسول الله ككئلة: ويلك. أربيت. إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة, 
ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. 

قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس. 

قال: فحدثنى أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة» فكرهه)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) )١711//7(‏ (ح1595). 


"8 

القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية هع 
بالدينار» والدرهم بالدرهم. 

فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبى كلك أو وجدته فى كتاب 


0 


الله ؟ 
أسامة: أن النبى كلد قال: لا ربا إلافى النسيئة)”". 
: : اس لالس 1 رفع 1 معط اس د 

وعن ابن عباس في هذه الاية في قوله: © وَالَذَان ينها منحكم 
مَكَادوهمًا ©:[الساء: ]قال دكاتت الهرأة إذااؤدق عمف فى اليك حت 
تموتء وكان الرجل إذا زنئ أوذي بالتعيير والضرب بالنعال» قال: ثم أنزل 
الله كله : «( اانه والرَآن دوا كلَّ وِحِديِنهمَا أنه لدو * [النور: ؟]. 

قال: وإن كانا مُحصَّئْين رُجِمًا بسنة رسول الله َكةِ قال: فهو سبيلهما 
الذي جعل الله كَل لهماء يعني قوله: ضهن أَلْمَوَتُ أو يِجْعَلَ لَه طن 
مسبيأة 4 [النساء:0 0061 . 

فالصحابة قَدّموا الخاص عل العام. 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ 7/4) (ح711078). 
(؟) أخرجه القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ) (ص”77١).‏ 


58 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 
قال الشافعي يَدَانْهُ: «(العجماء جرحها جبار) جملة من الكلام العام 
المخرج الذي يراد به الخاصء فلما قال كَكة: «العجماء جرحها جبار)» 
وقضئا رسول الله كلل فيما أفسدت العجماء بششىء فى حال دون حال» دل 
ذلك علئ أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار» وفي حال 
و 


ص 


1 


وقال أحمد كانه فى رواية المروذي: رلا تضرب الأخبار بعضها 


: 201 [ف4 
ببعض؛ لكل خبر وجهه» : 


.)51/1/ /8( اختلاف الحديث ملحق بكتاب (الأم)‎ )١( 
.)5157/5( «العدة في أصول الفقه)‎ )5( 


للوس ب سسي.إ 09 
المطلب الثالث: 
القواعد الأصولية المتعلقة بالمطلق والمقيد 
ما تقرر من قواعد في العام والخاص يصح أن تقرر في باب 
المطلق والمقين: 
وسأقنصر هنا علا بعض القواعد. 
ام بل-ل)9797)7)7ا ممق 


//" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


جازتقيبد المطلق به 


معنا القاعدة: 

المُطلّق» هو: اللفظ الدال علئ الماهية من حيث هي من غير قيد”". 
وعلئ هذا التعريف فالنكرة نوع من المطلق» وليست مرادفة للمطلق. 
والمُطلّق لا يوجد إلا معيئًا متميرًا. 

وأما المقيد» فهو : ما دل علا الماهية بقيد. 


وتقيبد الكتاب والسنة يكون بكل ما صح أن يكون ديلا شرعيّاء فيقيّد 


القرانعالقرانه و قن نالستة انعا مزاء كانس مكوائرة أو اذاه وتقي الفنة 
بالقرآن: وايهناباليكة سيوك كانت البفة مور ته ار الحاذاء 
ويقيدان بالإجماع؛ وبكل ما صح أن يكون دليلا شرعيًا. 


فإذا ثبت كون الدليل حجة؛ فإنه يقيد المطلق بشرطه كما سيأتى فى 


2020 انظر: «البحر المحيط») ١/6‏ :). 


14 
حع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


القاعدة التي بعدها. 

ويقيد المطلق بدلالة السياق» كما تقدم في مسألة التخصيص. 

ولا عبرة بقول من اشترط الجنسية بين الآدلة» ولا القوة» بل كل ما 
ثبت دليلا صح أن يكون مقيدًا. 

ومما ينبغي التنبيه إليه: أن كل خطاب ورد مطلقا لا مُقَيّد له؛ فإنه 
يُحمّل علئ إطلاقه”2. 

والمقيد بيانٌ كما أن التخصيص بيان. 

ومن الفروق بين العام والمطلق: أن العام عمومه شموليء وأما 
المطلق فعمومه بدلي» بمعنا: أنه لا تتعدد العينء إلا أنه ما من عين إلا 
ويتناولها اللفظ المطلق. 

ومما يدل علئ عموم المطلق: أنه يصح الاستثناء منه» تقول: أعتق 
رقبة إلا أن تكون كافرة"". 

وللمطلق صيغة. وهي: النكرة في سياق الإثبات» إذا لم تكن في 
سياق الامتنان ويدخل فيها الفعل المثبت» فهو يفيد الإطلاق. 
)١(‏ انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني /١(‏ 2585 و«إرشاد الفحول) للشوكاني .07١١/7(‏ 


(1) انظر: «قواطع الآدلة») للسمعاني »2545-4917/١1(‏ و(إرشاد الفحول» للشوكاني /١(‏ 
015)). 


اخض 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 
وليس المراد بالمطلق أن يكون مطلقًا من جميع القيود فهذا لا حقيقة 
له إلا قّ الذهن. ولا يكون موجودًا قّ الخارج» وإنما يعنون العلماء 
بالمطلقء أنه مطلق عن ذلك القيد. فالرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين عن 
قيد الإيمان» وإلا فهى رقبة» وهى موجودة”". 
والمطلق أمر بالماهية الكلية» كالآمر بإعتاق رقبة» فإن الواجب رقبة 
مطلقة» والمطلق لا يوجد إلا معيئّاء لكن لا يكون معيئًا في العلم والقصد. 
فالآمر لم يقصد واحدًا بعينه» مع علمه بأنه لا يوجد إلا مُعينًا. 
فالأمر بالمُطلّق لا يستلزم الأمر بالمُقيّد("©. 
وإذا كان ذلك كذلك؛ فالتزام نوع من الأنواع دون غيره» يحتاج في 
ذلك إلئ دليل من الكتاب والسنة» وإلا كان تقييدًا للمطلق من غير دليل؛ إذ 
1 2 - 
إن ورود اللفظ المطلق من غير قيد دليل علئ أن الشارع إنما قصد عملا 
مطلقاء فمن قيد بلا دليل كان قد خالف مقصود الشارع» وذلك إحداث في 


.)774/5( و(الموافقات)‎ 42١٠١1-١١ 5 /1( انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)35١57/١( انظر: «درء تعارض العقل والنقل)‎ )( 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل علا هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 

قال تعالئ: #إوَص كا بُريدُ حَرتَ آَلذَا نيهم ها وَمَا لَه في لير من 
تَصِيبٍ * [الشورئ:١7].‏ 

0 7 ني العاهله عتلدا 4 اما دناه 
ري لتضكلا انكهة يزه تذثرنا بتكرا 4 الم 

وقال تعاليل: من بَحَدِ وج صِيَّةَ بوص يبآ أو دين 4 [النساء:١١].‏ 

قدت هذه الآية سُنَةُ النبيككِ: فعن سعد بن أبي وقاص #5 قال: «كان 
رسول اللهككةٌ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: إني قد بلغ 
بي من الوجع وأنا ذو مالء ولا يرثني إلا ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ 

قال: لا. 

فقلت: بالشطر؟ 

فقال: لا. 

ثم قال: للد روليات كبيركاو كثير -؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء. 
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس؛ وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه 
لله إلا أجرت بهاء حتئ ما تجعل في فِي امرأتك»! 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ 81) (ح1190). 


"515 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 

وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «أتي رسول الله كَل بصبي. فبال 
علا ثوبه» فدعا بماء فأتبعه إياه)”". 

8 . ع ع ع 

قيد هذا الحديث بالسنة: عن أم قيس بنت محصن: «أنها آتت بابن لها 
صغير» لم يأكل الطعام» إلئ رسول الله َك فأجلسه رسول الله كد في حجره. 
فبال علئ ثوبه» فدعا بماء» فنضحه ولم يَغْسِله)”". 


1 أ ءءء 
92 9 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) /١(‏ 54) (ح7177). 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) /١(‏ 4 5) (ح777). 


؟55 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: 


«المطلق محمول على المقيد إذا انتحد الموجب» 


معنا القاعدة: 

إذا ورد اللفظ المطلق والمقيد» واتحد حكمها فإنه يحمل المطلق على 
المقينه سبنواء اتنحد البنون أو اخجلفتء 

إلا أنه إذا اختلف السبب يكون حمل المطلق علئ المقيد من جهة 
القيافن. 

أما إذا اختلف حكمها فلا حمل مطلقاء سواء اتفق السبب أو اختلف2"2. 

وعجر عمل لطاع بعر انمه ]قلق مكلام حيل تا عي اليقاة ين 
وقت الحاجة» فإن استلزم كان نسحًا؛ٍ لعدم جواز تأخير البيان. 

ويشترط في حمل المطلق علئ المقيد شرطان: 

الأول: اتحاد الحكم. 


)١(‏ انظر: «قواطع الأآدلة) للسمعاني »)585/١(‏ و(المسودة» .)”/١(‏ و«اللمع» 
للشيرازي (ص”7١٠).»‏ و(اشرح الكوكب المنير) للفتوحي (7/ 0745. 


١‏ نل 
القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية حعر 


الثاني: ألا يكون للمطلق إلا أصل واحدء فإذا كان بين أصلين لم 
يحمل إطلاقه عل أحدهما إلا بدليل”". 


.)7 51١ /0( و(زاد المعاد)‎ ,)73:7' /١1( انظر: «المسودة)‎ )١( 


9 
مع القواعد اللأصولية التى تثُبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 
وعليها عمل الصحابة. 

أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعاليل: #وَآلَق يأتيت الْفَحِسَّهَ من سبكم فَأسْتَدْرِدُواعَلْتْهنَ 
به يَدحكمّ إن تيذوأ كآميكؤهُك ف انوت حََّ يهن لمث أذ 


0 


حَعَلَ شه طن سبياا * [النساء:6١].‏ 
إذَ أنه كاد وبا كك © [الساء:1]. 

وجه الدلالة: أن الله أمر بإيذاتهما ولم يأمر باستشهاد أربعة والإمساك 
في البيوت مع اتحاد السبب وهو: الزنا؛ لاختلاف الحكم. فدل علئ أن 
الحكم في المطلق والمقيد إذا اتحدًا حمل المطلق علئ المقيد. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن سهل بن سعد 5ه قال: أنزلت: #وَطُوأ وَأسْرَبوأ حَقَّ يتين لكا لط 
الْأَييضُ من أَليْط الَْسْو 4 [البقرة:187]. ولم ينزل: لمن الْمَجْرِك» وكان رجال 
إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولا 
يزال يأكل حتئ يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد #أمنَ الْمَجُرِك» فعلموا أنما 


هه" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


يعني الليل من النهار)”©. 

فالصحابة حملوا المطلق علئ المقيد. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال مالك يَدْانْهُ: «فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب, فإنه 
لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة)”". 
وجاء في «المدونة): «فقلنا لمالك: فالرجل المفوض إليه يمر 


فيفرض وهو مريضء فقال: لا فريضة لها إن مات من مرضه ؛ لأنه لا وصية 


5 
لاقت 
.4 1 00 5 .ى 8 َِ 3 2 # 5 
وقال احمد يَدْانْهةُ فى رواية أبى طالب: «أحب إلى ان يعتق فى الظهار 
3 
007 
6-50 6-80 6-50 
و“ غم“ م“ 


.)101١ح( أخرجه البخاري في (صحيحه) (ص2675)‎ )١( 
.)١١757 /4( (؟) «الموطأ)‎ 

.)33307/50 0 

(5) «العدة في أصول الفقه) (؟578/5). 


, لي 
ا 4 


المطلب الرابع: 


القواعد الأصولية 
المتعلقة بالإجمال والبيان, وتعليل الأحكام 


لخن 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 


فاعدة: 


«كل دليل شرعي يحصل البيان به 


هذه القاعدة متعلقة بالبيان سواء كان البيان متعلقا بمجمل أو لا. 


والمجمل: والمجمل لا يكفي في العمل به وحده'©. 

ومما يجب أن يُعلم: أنه من الغلط أن يقال: لفظ الصلاة والزكاة 
وتخوها القاظ مكيل انها السك 

فهذا ليبس بصحيح, وذلك أن الله لم يأمرهم بالصلاة إلا بعد أن عرفهم 
ما هي الصلاة؟ ولم يأمرهم بالزكاة إلا بعد أن عرفهم الزكاة» وهكذا"". 

معنا القاعدة: 

البيان يحصل بكل ما صح أن يكون دليلًا شرعيّاك فيحصل بقول الله 
وفعله» وإقراره؛ ويكون الإقرار وقت نزول الوحيء كما يدخل في ذلك 
سكوته عن الحكم. 
)١(‏ قال الشاطبي: «الإجمال إما متعلق بما لا ينبني عليه تكليف. وإما غير واقع في الشريعة... فإن 


كان فى القرآن شىء مجمل؛ فقد بينته السنة ...). «الموافقات) (5/ 178). 
() انظر: «كتاب الإيمان) (ص7375). 


وين 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

ويحصل بقول رسولهكّكة وفعله. وتقريره» وتركه. 

ويحصل بالإجماع, وغير ذلك من الأدلة الشرعية. 

كما يحصل أيضًا بدلالة السياق. 

ومن الأمثلة علئ ما يتعلق بدلالة السياق: ما جاء عن زيد بن أرقم قال: 
«كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه وهو إل جنبه في الصلاة» حتئ 
نزلت: #وفومواً لله قَبْتِينَ # [البقرة:8 77 ]. فأمرنا بالسكوت ولهينا عن 
الكلام»” '» فيحمل القنوت في الحديث على السكوت؛ لدلالة السياق. 

ولاعبرة بقول من اشترط الجنسية بين الآدلة» ولا القوة» بل كل ما 
ثبت دليلا صم أن يكون مبيئًا. 

وهاهنا مسألة» وهي: أيهما أبلغ في البيان القول أم الفعل؟ 

والجواب: أن الفعل أبلغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة 
التى لا يبلغها البيان القولى. 

والقول أبلغ في بيان العموم والخصوص”"". 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة إل الفعل. هذا من حيث الجملة. 


.)١؟"1١ح(‎ )ا/١ أخرجه مسلم في (صحيحه) (؟/‎ )١( 
.)7/94/5( انظر: «الموافقات)‎ )5( 


5.”" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


لكن قد يحصل التأخير إما لحاجة المبلّ أو لحاجة المبلّغ. 


حلجة المبلع لأنه الاايمكته أن بلع كل الناضن ابتداء» وإنما يبلغ 


بحسب طاقته. 

وأ اصاحة المبلغ؛ فلأنه لا يمكنه فهم الخطاب جميعاء فيحتاج إلى 

وقد يحصل التاخير لقيام سببين موجبين لكن يضيق الوقت عن 
بيانهماء فيو خر أحدهما للحاجة. 
فى تأخيره من البيان ما ليس فى المبادرة كان هو الأفضل. مثل تأخير البيان 
للأعرابي المسيء في صلاته. ما لم يُقَوّت الوقت”". 

ولا اختلاف أيضا بين الأمة فى أنه يجوز تأخير البيان إلين. وقت 
العم ا 

ويدل علي جواز تأخيره إل وقت حضور العمل: ما جاء عن سليمان 
ابن بريدة» عن أبيه» عن النبى كك: «(أن وده نا لد عن وفت الصلاة؟ 

فقال الدتافيل معنا هيه حيفي* الومية ل فلما :زالت الشمسن أمز 


.)797 /1١( انظر: «المسودة»)‎ )١( 
.)١6١ /( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني‎ )1( 


ا القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
بلالا نأذنة كم آمرءافأقام الطليوة قم أمرءقأقام الخصر والسمنى موقيف ريضاء 
نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفقء ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. 

فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر, فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد 
بها وصلئ العصر والشمس مرتفعة» آخرها فوق الذي كان» وصلئ 
المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلئ العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» وصلئل 
الفجر فأسفر بها. 

ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ 

فقال الرجل: أناء يا رسول الله. 


قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم)"'. 


1 1 01 
و2 92 2 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) )578/١(‏ (ح5117). 


؟." 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 
وعليها عمل الصحابة. 

أولا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعال: # هُوَأَلرِىَ عن لَدنَ كَعروأ من أَهْلٍ الْكنبٍ من دبكره لاوا 
َذَمَرَ ما تنش أن يرجا أ وَظنُوَا هم مَانِعَْهُرُْ حُصُوئم 0 سي 


2020 ىو ود و وو يو 


حَثَ و حضوا وَهَدّفَف لويم الع خريونت سوتهم ل ينف المؤمكيث 


َأَعَيَيروأ كَأُولِ ديصر © [الحشر 7 
أمر الله بالاعتبار لما فعله بأعداته؛ فإن الله أتاهم من حيث لم يحتسبواء 


1 8 المح سم ل بحم ل م لع بجي لس ودود م م صعي منج جر 

وقال تعالئ: #القَارعة (ي) ما الْمَارِعَة (ي) وما أدربنك ما الْقَارعَة (6 
01 وا م له 0000 كاده ر سعالئر و مده 2 2 
وْمَ يَكْوْنٌ ألنّاسُ كالْمَرَاشُ الْمبُوثِ () وَنَكُون الجبكال كَالْمِهَنِ 


وم 


لْمَنفُوش © [القارعة:١5-1].‏ 
فى هذه الآية بيان للقرآن بالقرآن. 
وقال تعالىل: ووءَاتوأ 0 7 [الأنعام:١‏ 4 .]١‏ 


بينت هذه الآية سَنة النبى كلد قال كَةِ: «فيما سقت السماء والعيون أو 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
كان عثريًا: العشرء وما سقي بالنضح: نصف العشر)”". 

وعن أبي هريرة ذ# قال: «لما فتح الله علئ رسوله كَكْة مكة قام في 
الناس فحمد الله وأثنىل عليه. 

ثم قال: إن الله حبس عن مكة القتل: وسَلَط عليها رسوله والمؤمنين» 
نإنينا و ل سومان قبليه وإنها أحدت لو سنافة من كهاز تزتها دن 
تحل لأحد بعديء فلا يُتفر صيدهاء ولا يختلئ شوكهاء ولا تحل ساقطتها 
إلالمنشد, ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُفدئ وإما أن يُقِيد. 

فقال العباس: إلا الإذخرء فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. 

فقال رسول اللهككة: إلا الإذخر. 

فقام أبو شاه -رجل من أهل اليمن- فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. 

فقال رسول اللهككة: اكتبوا لأبي شاه)”". 

فحصل البيان بالكتابة. 

وعن كعب بن مالك َيه قال: «تقاضئ ابن أبي حدرّد دينًا كان له عليه في 
عهد رسول اللهوكٌ في المسجدء فارتفعت أصواتهما حتئ سمعها رسول الله َكل 
وهو في بيته» فخرج إليهما رسول الله يك حت كشف سجف حجرته. 


.)١5/7ح(‎ )١577/17( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ )١718‏ (ح5 157). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
ونادئ: يا كعب بن مالكء قال: لبيك يا رسول الله» فأشار بيده أن ضع الشطر 
من دينك. 

قال كيب :"لاقنت را برل الله 

قال رسول اللْهككُ: قم فاقضه)” '. فحصل البيان بالإشارة. 

وعن سلمان قال: «سئل رسول الله يَْةِ عن السمن والجبن والفراءء 
فقال: الحلال ما أحلّ الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت 
عنهفهو مماعفاعنه)”". 

وعن عائشة «نتها: «أن رسول الله يله خرج ليلة من جوف الليل» 
فصلئ في المسجد. فصلئ رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع 
أكثر منهم» فصلوا معه» فأصبح الناس» فتحدثواء فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة» فخرج رسول الله وَكة فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة 
عجز المسجد عن أهله حتئ خرج لصلاة الصبح» فلما قضئ الفجر أقبل 
علئ الناس» فتشهدء ثم قال: أما بعد, فإنه لم يخف علي مكانكم. لكني 
خشيت أن تفرض عليكم. فتعجَّرُوا عنها/'". 

فحصل البيان بالسكوت والترك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )٠١١/١(‏ (ح471). 
(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه) (؟ / 0ح1075). 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ )١١‏ (ح5 47). 


ك.”" 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن ابن عباس 4ه قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون 
أشياء تقذرًا. 

فبعث الله تعالئ نبيه كَلَِةٌ وأنزل كتابه. وأحل حلاله» وحرم حرامه» فما 
أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو)"". 

وعن جابر قال: «كنا نعزل علئن عهد النبى كلك والقرآن ينزل)”". 

وعن جابر ذه قال: «كنا نعزل على عهد رسول اللْهوَكة» فبلغ ذلك نبي الله 
ف »فلم يا 

وعن جابر #5 قال: «قلنا: يا رسول الله إنا كنا نعزل» فزعمت اليهود 
نيا الموءودة الصغرئ. 

فقال: كذبت اليهود, إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه)””. 

وعن ابن عباس قال: «رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة كان ذلك علئ عهد رسول اللهئية)” '. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) (7/ 5 70). 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (/1/ 077. 
(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه) (؟/ 504 .)٠١‏ 


(:) أخرجه الترمذي في (جامعه) (7/ 0 57). 


(5) أخرجه أبو داود في (سئنه) (ح١١٠).‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

وجه الدلالة: أن الصحابة استدلوا علئ الجواز بكونه في عهد النبي 
ده وكون الله سكت عنه. وأنه أحله. أو حرمه؛ وكون النبي كَل أقرهم. فدل 
علئ أن البيان عندهم يحصل بكل ما كان دليلًا شرعيًا. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال مالك يَدَانُْ: «أحسنٌ ما سمعت في هذه الآية 8لا يَمَسُّدُ إلا 
الْمُطَهَرونَ # [الواقعة:74]. إنما هي بمنزلة هذه الآية» التي في (عبس وتولئ)» 
قول الله - تبارك وتعالى -: لعلانَا لذن و من سه دك © ضحي مَك 
روعي مطهرق () بيرك سترق () كام رز ا ا 

وعن مالك: «أنه بلغه: أن عبد الله بن عباس كان يقول: #إها أَسَتَيْسَرَمِنَ 
خَرَيِ © [البقرة:95١]»‏ شاة. 

قال يحيئ: «قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليّ في ذلك؛ لأن الله - 
عارك وهالو ينول ف ايه ل اه الي موا انوا لطي وا خا وه 
كلظ وك أنعذ قعة نل نا هلين الكو ك1 بين دوا عد ل يد أهذنا كن 
الْكعبَةٍ # [المائدة:40]. فمما يحكم به في الهدي: شاة» وقد سماها الله هديًا)”'. 


004 
د 


وقال مالك: «قال الله -تبارك وتعالئ-: #قلا رَفَتَ وَلَا سوق ول 


حِدَالَ فى ألْحَيَّ 4 [البقرة:190]. 


د 


)١(‏ «الموطأ) (؟730/94/5). 
(؟) «الموطأ) ("/ 4ه). 


0" 
حر القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
قال: فالرفث: إصابة النساءء والله أعلم. 


وم آ ا هه م 


قال الله -تبارك وتعالئ-: #أينّ لَكُمْ لله الضِيَاِ أَرَّمَتَ إ1: 
فسَآيَكُم 4 [البقرة:110]. 


سح وده 


قال الله: '#أَوَفْسَعًا أهِلّ عير أله يد # [الأنعام :5 .]١‏ 


ل ل ل 
وساار : نحن أصوبء. فقال الله لله: لكل ار 
يحصو كلا يرسك فى الأَْ مك رَيْكَ نك 11 
فهذا الجدال في الحج.ء فيما نرئء والله أعلم» وقد سمعت ذلك من 
أهل العلم)”". 
وقبل طى ما يتعلق بهذه القاعدة ينبغى التنبيه عليئ أنه: لا إجمال فيما 
نفاه الله من الأسماء الشرعية» كالصلاة» والصيام» ونحو ذلكء وإنما في ذلك 
دلالة علئ ترك واجب في ذلك الاسم الشرعي؛ إذ إن دخول النفي إنما كان 


.)ها10١‎ /"( «الموطأ)‎ )١( 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
غلا الحقائق الشرعية. 

فصاحب الشرع لا يثبت ولا ينفي المشاهدات» وإنما يثبت وينفي 
الشرعيات» وهذا معقول من اللفظ» فلا يكون مجمة0. 

فالقاعدة: «لا تنفئ الأفعال الشرعية إلا لنفي واجب فيها»؛ وذلك أنه 
لا يعرف في القرآن والسنة دخول النفي علئ فعل شرعي إلا لترك واجب 


3 
و 


ومما يدل على هذا: ما جاء عن أبي هريرة 45: «أن رسول الله وك دخل 
المسجد فدخل رجل فصلئء فسلم علئ النبي يِه فرد وقال: ارجع فصلء 
فإنك لم تصل. 

فرجع فصّلَئ كما صلئء ثم جاءء فسلم عل النبي كل فقال: ارجع 
فصلء فإنك لم تصل -ثلانًا-. 

ذا لوه لذ ماف عرو | جد حون قد لمق 

فقال: إذا قمت إلئ الصلاة فكبّر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم 
اركع حت تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعدل قائمّاء ثم اسجد حتئ تطمئن 
ساجداء ثم ارفع حتئ تطمئن جالسّاء وافعل ذلك في صلاتك كلها)””. 
)١(‏ انظر: «قواطع الأدلة») للسمعانى »)١57/7(‏ و(مفتاح الوصول إلا بناء الفروع علء' 

نظر: (قواطع ني اح الوصول إل بناء الفروع علئ 

الأصول» للتلمساني (ص554). 


(5) انظر: (مجموع الفتاوئ) (57/ 77377). 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) )١157 /١(‏ (ح0701. 


"٠ 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


فاعدة: «إذا ورد اللفظ في خطاب الشارع 


حمل على المسمى الشرعي») 


معنا القاعدة: 

خطاب الشارع يُحمّل علئ غرفه. فإذا تكلم باللفظ؛ فإنه يُحمّل على 
حقيقته الشرعية» لا اللغوية"©. 

فيجب عل العبد أن يُحَظّم ألفاظ الكتاب والسنة» فلا يُحمّل كلام الله 
ورسوله تَةٍ إلا علئ ما عرف أنه أراده» لا علئ ما يحتمله ذلك اللفظ في 
كلام كل أحد”". 

ويُستثن من هذه القاعدة: إذا ورد ما يبين المراد؛ فإن اللفظ يَحمّل 


)١(‏ انظر: «مفتاح الوصول إلئ بناء الفروع علئ الأصول) للتلمساني (ص559). 
(؟) «كتاب الإيمان» لابن تيمية (ص”77) . 


"١١ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع‎ 
الأدلة على القاعدة:‎ 
والدليل على هذه القاعدة من القرآن الكريمء والسنة الصحيحة.‎ 
أولًا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة:‎ 
ع م دو عو ىر عير عو سسا غ2 لوو لد سيو‎ 93200 7 
قال تعالىن: #وما ءاشم الرسول فخدوه وَمَاتمَ عن نهو [الحشر:].‎ 


وقال تعالئ: #وَأَنرْلا إَِكَ زكر لنْبينَ لِلنّاس ما َيل إِلَهِمْ 4 [النحل: 


وعن عبادة بن الصامت ييه قال: قال رسول الله ككئلةِ: «خذوا عنى» 


خذوا عنى؛ قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)"' 


وجه الدلالة: أن هذه النصوص الشرعية دَلْت علي وجوب الأخذ بما 


جاء به النبى يله وحمل الألفاظ الشرعية علئ المسمئ الشرعى مما يدخل 
في وجوب الأخذ ببيان الرسولككة. 


ثانيًا: عمل الصحابة: 
عن أسلم أبي عمران قال: «غزونا من المدينة نريد القسطنطينية» وعلى 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (17157/7) (ح1590). 


1" 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. والروم ملصقو ظهورهم بحائط 
المدينة» فحمل رجل علئ العدو. فقال الناس: مه مه لا إله إلا الله» يلقى 

بيديه إلئ التهلكة. 

فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار؛ لما نصر الله 
نبيهيكة وأظهر الإسلام. 

قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالئ: #وَأَنفِقُوأ فى سَبِيلٍ 
لَه ولا تُلْعُوأ يريك إِلَالََلَكَةِ 4 [البقرة:90١].‏ 

فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحهاء وندع 
الجهاد)”"'. 

وجه الدلالة: أن لفظ (التهلكة) لها معن شرعيى غير المعنئ اللغوي» 
ولما كان هذا اللفظ استعمله الشارع حمله الصحابي الجليل أبو أيوب علئ 
المعنئ الشرعي دون المعنيئ اللغويء فدَلٌ علئ أن اللفظ إذا ورد في كلام 
الشارع حمل على المعنل الشرعي. 

وما ورد من أدلةٍ من الكتاب. والسنة» وعمل الصحابة فى وجوب 
الأخذ بالكتاب والسنة تصلح أن نسئَدِل بها علئ هذه القاعدة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سئنه) )١5/57(‏ (ح75017). 


عورم 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


فاعدة: «الأحكام الشرعية المضافة 


إلى الأعيان محمولة على عرف الاستعمال» 


معنا القاعدة: 

إضافة الحكم الشرعي إل الأعيان لا يفهم منه إلا الأفعال المقصودة 
في الأعيان» إذ الحكم الشرعي متعلق بالفعل دون العين. 

فتحريم الميتة مثلا: يتبادر إلئ الفعل المقصود من الميتة وهو: 
ال 


)١(‏ انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني »)١51/17(‏ و«الفروق» للقرافي /١(‏ 7371)» و(اروضة 
الناظر» لابن قدامة (017/7)» و«مفتاح الوصول إلى بناء الفروع علئ الأصول» 
للتلمساني (ص517). 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

الأدلة على القاعدة: 

ما تقدم من ذكر الأدلة على حُجّية العْرف يصلح أن يكون دليلًا لهذه 
القاعدة. 

ومن الأدلة أيضًا ما يأتي: 

قال تعالئى: #حَرّمَتٌ عَلَبَكْم الْمَبَتَةٌ ‏ [المائدة:*]. 

وعن ابن عباس عقتعنا. قال: «وجد النبي كَكةٌ شاة ميتة» ميا مولاة 
لميمونة من الصدقة. 

فقال النبييَكةِ: هلا انتفعتم بجلدها؟ 

قالوا: إنها ميتة. 

قال: إنما حرم أكلها)”". 


وجه الدلالة: أن النبي َه بَيّن أن المراد من إضافة التحريم إلى الميتة 
الأكل؛ وهذا هو عرف الاستعمال. 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 
عن عكرمة قال: «نهئا رسول اللهكثة عن المُجَنَّمَة. يقول: عن أكلها)”". 


.)١597ح(‎ )١18/17( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 


(؟) أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه) (5/ 5 50). 


هلم 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


معن القاعدة: 


م 


الكلام الذي يتوقف صدقه علئ الإضمار يُتَرّلَ على عرف الاستعمال 


في تعيين إضماره. 

وتعرف هذه القاعدة ب(دلالة الاقتضاء)”"'. 

فهناك مقتض -بكسر الضاد- ومقتضئ -بفتحها-. 

فالمقتضي هو: اللفظ الطالب للإضمارء بمعنئ أن اللفظ لا يصحٌ إلا 
بإضمار لفظ. 

والمقنضا هو: المضمر نفسه”". 

فالنص إذا كان يحتمل عدة تقديرات لصحته. فيحمل على ما يقتضيه 
)١(‏ انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني »)7717/١(‏ «روضة الناظر) لابن قدامة (؟5108/5)» 


و«امفتاح الوصول إلى بناء الفروع علئ الأصول) للتلمساني (ص577). 
20 انظر: «البحر المحيط») (9/ 5 16). 


1" 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
عرف الاستعمال. 

الأدلة على القاعدة: 

ما تقدم من ذكر الأدلة على حَجّيّة اعرف يصلح أن يكون دليلا لهذه 
القاعدة. 

ومن أمثلة وقوع هذه القاعدة في نصوص الوحيين : 

حديث: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)”"'. 

فإن نفس الخطأ والنسيان موجودان. فصدق الكلام متوقف على 
إضمارء تحديد هذا الإضمار يكون بعرف الاستعمال» وعرف الاستعمال 
هنا يقتضي رفع المؤاخذة. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

جاء قي (المذونة 1 فلك أرأيك' لى أن اهرأة زوحت نفسهاء ولم 


تستخلف عليها من يزوجهاء فزوجت نفسها بغير أمر الأولياء» وهي ممن لا 
قال مالك: لا يقر هذا النكاح أبدَا علئ حال» وإن تطاول وولدت منه 
أولادا؛ لآنها هى عقدت عقدة النكاح» فلا يجوز ذلك علئ حال)”". 


.)7١ 50( أخرجه ابن ماجه في ((سننه)‎ )١( 
.)1١ 74/502 (؟)‎ 


م 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


فاعدة: 


«تعليق الحكم بوصف مناسب يقتضى العلية) 


معنا القاعدة: 

إذا اقترن بالحكم وصف مناسبء فإن ذلك الوصف يكون عِلّة لذلك 
الحُكم؛ وذلك أنه لو لم يكن عِلّة لما كان له فائدة. 

ا ا ا تعليق الحكم علئ وصف بحرف الفاءء فإن 
الحكم كقوله تعالل: # وَاَلسَارِفٌ وَاَلسَّارِقَة َأَفَطعوأ أَيدِيَهُمَا © [المائدة:8]» 
أو علل وصف لاحر ل م اند «ولا 


ا 


وكذلك: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاءء. كقوله تعالئ: #من 


”0 ب > سور 2 سح 


يَأَت م: بفاحِسَة مد و يَصَلْعَف لها العَْدَابٌ جعفين 4[الأحراب :]9 


عم 
م 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (ص98؟١)‏ (ح1801). 
(0) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (/ ٠١‏ 865). 


١م"‏ 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
ومما يدخل أيضًا في القاعدة: ذكر حكم جوابًا لسؤال لو لم يكن علته 
لكان اقترانه به بعيدّاء مغل حديث الأعرابى لما قال: «مَلَكَتٌ؛ وقعت علئ 


امرأتى؛ فجاء الجواب: أعقق وقية + 


ولا تشترط المناسبة في ترتيب الحكم علئ الوصف. وهو قول 
الك 

وهاهنا فائدة؛ وهي: أن الامو إذا امه مفعول مشتق من معنوا» 
كان المعنئن علة الحكمء كما في قوله تعالئ: أَافَئْلُوأ لْمُشَرِكِينَ © [التوبة:ه]. 

وإذا كان نفس الأمر المأمور به مشتقا فهو مقصود للآمر كقوله تعال: 
'#أتَّهُوأ 4 [البقرة:7174]. فالتقوئ مقصودة””". 


الا 


0 


.)١14ص( انظر: «(مختصر التحرير) للفتوحي‎ )١( 
.)١5١ /5( انظر: شرح الكوكب المنير)‎ )0( 
.)١185/1١( انظر: (اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )9( 


لقن 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 
الأدلة على القاعدة: 


والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 
وعليها عمل الصحابة. 

أولا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال قال كوا ا الديرية افنوا 151 فمتم إل الصلرة: وأعريلوا 


صرح سا سر 


/ يديك ِل المرافق © [المائدة:ة]. 
وقال تعاليئ: لقان كن الى عَلْيّهِ لْحَقُّ سَفِيهًا أو صَعِيِمًا أوْلَايسْتَطِيمُ أن يِل 
هو مَسْمْلِلٌ وليه اذل وَأَسْكَقْوِدُوأ سَِِدَيْنمِن رَجَالِحكُمْ © [البقرة:181]. 
وقال تعالئ: ومن يََّق اله يجَعل ليا 4 [الطلاق: ؟]. 
وقال تعالى: ومن يَقَنْتَ نكي يِه ورسُولو- وَيَصَمَلَ صَديِحا نويه لجرا 


يد ساح سا ساح لد سا 


بين وأَسَدَا طَنا رِرْها حكَرِيمًا 4 [الأحزاب:1]. 


وَعَن ,انن عباس عنتهد» قال: «بينما رجل واقف بعرفة» إذ وقع عن 
راحلته. فوقصته. قال النبي كَكه: اغسلوه بماء وسدر. وكفئوه فى ثوبين» ولا 
تحنطوه. ولا تخمروا رأسه فإنه يُبِعَثْ يوم القيامة ملبيًا)”". 


عن جابر بن سمرة #5 قال: «رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (؟/ 5/) (ح1150). 


امرض 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
النبي كَكدَةِ رجل قصيرء أعضلء» ليس عليه رداء» فشهد على نفسه أربع مرات 
أنه زنل» فقال رسول الله ككئلة: «فلعلك؟ 

قال: لاء والله إنه قد زنيا الآخرء قال: فرجمه)”". 

عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبى قتادة-: «أن أبا 
قتادة دخل فسكبت له وضوءًاء فجاءت هرة فشربت منه» فأصغيل لها الإناء 
عو ريت تاليف فشي قراني أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ 
فقلت: نعم» فقال: إن رسول الله ككلدِ قال: إنها ليشيك بنحس » إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات)”". 

وجه الدلالة مما تقدم: رُتبت علئ هذه الأوصاف التي ذكرها الله 
ورسولهثَِِ الأحكام؛ ليدل عل ارتباط الأحكام بهذه الأوصافء وأنها عَلْل 
لها. 

ولولا أن هذه الأوصاف مؤثرة في الأحكام نفيًا وإثبانًا لم يكن لذكرها 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن أنس بن مالك ذنه: اأجارية د حدر أمها قن رمن مز حي 
)١(‏ أخرجه مسلم في ((اصحيحه) (1719/7) (ح1597). 


(؟) أخرجه أبو داود في (سننه) )١9/١(‏ (ح070). 


حرضر 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 
فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتئ ذكروا يهوديّاء فأومت برأسهاء 
فأخذ اليهودي فأقر» فأفرديه سول اللْموَكة أن يُرضَ رأسه الع 
وجه الدلالة: أن الصحابي رتب حكم النبي يَكيِهْ عل الوصف المناسبء 
فدَلُ علئ أنه يقرر أن الوصف المناسب هو علة الحكم. 


لح يك 


.)1 ١ أخرجه مسلم في (صحيحه) (؟/‎ )١( 


"م 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: 


«الأحكام الشرعية يصح تعليلها بالحكم المنوطة بها) 


معنا القاعدة: 

الأحكام الشرعية مبناها علئ الحكمة» وقد تضافرت نصوص الكتاب 
والسنة علئ تعليل الأحكام بالحِكم والمصالح. 
مائتين لسُقناهاء ولكنه يزيد علئ ألف موضع بطرق متنوعة)”©. 


والحكمة هي سببُ العلة» والتي من أجلها شرع الحكمُ. 


200 (مفتاح دار السعادة») ١؟/‏ ام 


م 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 
وعليها عمل الصحابة. 

أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تحال : كايا الذن امن إن لش والمدير والانماب والازلم رعق من 
عَمَلِ الشَيِطَنٍ فَأجَيَبوه لَعلَّكمْ ملِحُونَ (6) 00 ا د اَلسَيِطان أن بوقع يَنَِكُمُ العداوة 
وَاْبْْصََ في فر لمر وَيصُدم عن وَرْألَهِ ون ألصّلوة مل مس4 اسه 
41-5]. 

فقد عَلّق حكم تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بحكمّة 
وذلك في قوله: 0 0-00 أن بوقِمَ قِعَ بسكم العداوة وَالْبَعْضَآءَ في كبر 
لسن وده عن لصَلَووَ . 

50 

وقال تعالا: #يتامبًا 00 اع ب 

: وَأَيديَكة إِلَ الْمرَافقٍ وأمسحوأ أ روسك وَأَيَجْلَكْمْ إِلَ الْكعبينٍ إن 

كه دا ل 0 0 أو سد اه 8 2 أبط 


م 5 أده لكا 112 ا 1 
وايذد منه ما يرِيِدُ اله سَجَعَلَ عَإِتِحكُم هِنْ حَرَج وَلكن ل 


برد ليطهر 


:5م 
حم القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


وَلِمْتِجَ يهْمَتَهُ عي كَلَكُمْ تفكوتت * [المائدة:1]. 

فقد بَيّن سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجًا عليهم» ولكن يريد 
تطهيرهم. وإتمام نعمته عليهم» وهذه هي الحكمة التي من أجلها شَرَع الله 
الوضوء. 

وعن أبي قتادة يده عن النبي كَلْهٌ قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن 
أطول فيه فاسمع بكناء الصبى:فاتجر زاف صلاض؛ كراهية أن أشق عل 


أمه)0؟ , 


وعن أبي هريرة ذه عن النبي يَلْدَ قال: «لولا أن أشق على المؤمنين 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)”". 

فقد عَلَّقَ النبيككلِةِ هذه الأحكام الشرعية بالحكم. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن ابن عمر عوتعد : «أن غلامًا قتل غِيلَة فقال عمر: لو امقر كافنها 
أهل صنعاء لقتلتهم)”". 

فقد جَوَّز الخليفة الراشد يه قتل الجماعة بالواحد. مع أن الأصل أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (ص5١١)‏ (ح1١01.‏ 


(1) أخرجه مسلم في (صحيحه) 07-0١ /١(‏ 0). 
() أخرجه البخاري في (صحيحه) (ص87١١)‏ (ح1845). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
ييقتل القاتل» لكنه ألحق المشارك بالقاتل؛ لجل الحكمة؛ وهي: الزجرء 
وعصمة الدماء. 

وعن أبي الدرداء د: «أَنَّهُ كَانَ يَنَهَى أن عَم الحدود عَلَىْ الوجل وَهُوَ 
عَاذِ في سَبِيل لاعت قد ايدان انسل الس ا فإن 
اتات )5 وَإِنَ عَادُوا إن 0 الله من وَرَائْهم)”". 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال الإمام مالك يدانه في تعليل النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو: «وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو)”". 


1 أ ءءء 
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.)7175 /7( أخرجه سعيد بن منصور في (سننه)‎ )١( 
.)575 /9( (؟) «الموطأ)‎ 


المبحث الثالث: 
القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح 


علض 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


فاعدة: 


«فوة الدليل لا تفتضي الترجيح به في كل مسألة» 


معنا القاعدة: 

هذه قاعدة مهمة صدَّرتٌ بها قواعد الترجيح؛ لأبين أن القاعدة من 
قواعد الترجيح قد تنخَلف في بعض المسائل» لقيام قرينة» أو دليل آخر 
يجعل القاعدة المرجوحة راجحة. 

فليس كل قاعدة من قواعد الترجيح تكون قاعدة مستمرة في كل 
مسألة» وإنما ينظر في كل مسألة ما احبّقفّ بها من قرائن» حتئ توضع القاعدة 
المُرَجّحة في مكانها الصحيح. 

ومما ينبغي أن يُعلم: أنه لا يُصّار إلئ استخدام قواعد الترجيح إلا بعد 
تَعذّر الجمع وعدم العلم بالتاريخ. 

فإذا أمكن الجمع كان هو المتعين؛ لأن إعمال الدليلين أولئ من 
إهمال أحدهماء والشارع نصب الأدلة ليُعمّل بهاء لا لثلغئ. 


قال الشافعي: «وكلّما احتمل حديثان أن يُستَعملا معًا استُعولا معًا ولم 


رضن 
حع القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية 


يُعطل واحد منهما الآخيم” : 
وإذا لم يُمكن الجمع وعلم التاريخ كان المتأخد ناسحا للمتقدم. 
0 و ا ل 
فإذا تعذر الجمعء ولم يعلم التاخير» صِرْنا إلى الترجيح. 
وساقوم بسرد بعض قواعد الترجيح: 
قاعدة: «الناقل عن حكم الأصل مقدم علئ المبقي». 
قاعدة: «رواية الإثبات مقدمة علئ رواية النفى)”". 
قاعدة: «رواية من باشر القصة مقدمة علئ رواية غيره)”". 
قاعدة: «إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر علئ المبيح)”2. 

.)019 /8( «اختلاف الحديث) ملحق بكتاب (الآم)‎ )١( 

(1) لآن المثبت معه زيادة علم خفيت على صاحبه. انظر: «روضة الناظر) لابن قدامة (/ 
0 » ونقل الميموني عن أحمد تياد أنه قال: «نقل أن النبي يك دخل الكعبة ولم 
تقر مواهة الشخارن» تمذايقيه أاضن كراتس أضون انفد ار 

(*) عن زياد بن أبى سفيان: أنه كتب إلا عائشة قلعا : أن عبد الله بن عباس عينعند قال: 
من أهدئ هديا حرم عليه ما يحرم علئ الحاج حت ينحر هديه؟ 
قالت عمرة: فقالت عائشة لها : ليس كما قال ابن عباسء أنا فتلت قلائد هدي رسول الله 
ككدٌ ببدي» ثم قلدها رسول اللْهكِلية بيديه. ثم بعث بها مع أبي؛ فلم يحرم على رسول الله 
َكّدٌ شيء أحله الله؛ حتئ نحر الهدي). أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح1717). 
وانظر: «اختلاف الحديث) ملحق بكتاب (الأم) (4/ .)54١‏ 


(5) لأنه الأحوط. انظر: (روضة الناظر» لابن قدامة (7/ »2٠١720‏ ولما ثبت عن أبي الحوراء 
السعدي, قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول اللهوكة؟ 


ضض 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


قاعدة: «العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص”". 
قاعدة: «إذا تعارض القول والفعل قَدَّم القول علئ الفعل)”". 
قاعدة: «ترجيح أحد الدليلين لموافقته القرآن)”". 

قاعدة: «ترجيح أحد الدليلين لموافقته دلي آخر من الم 


قاعدة: «ترجيح أحد الدليلين لموافقته عمل الصحابة)”'. 


قال: حفظت من رسول اللهوكةِ: «دع ما يريبك إلئ ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة 
وإن الكذب ريبة). أخرجه الترمذي في (جامعه) (5/ 574) (ح1618). 

وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئًا أهون من الورع؛ دع ما يريبك إلئ ما لا 
يريبك). ذكره البخاري في (صحيحه) (7/ 07). 

.)191 /77( وذلك أن التخصيص يضعف العموم. انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

(؟) وذلك لاحتمال أن يكون الفعل مختضًا به ويشهد لهذا: ما جاء عن أم سلمة قالت: 
١(صلّئ‏ رسول الهو العصر, ثم دخل بيتي فصلئ ركعتين» فقلت: يا رسول الله صليت 
صلاة لم تكن تصليهاء فقال: قدم علي مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد 
الظهر فصليتهما الآن» فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا). أخرجه أحمد 
في (المسند) (5/ .07١9‏ 

(7) عن عبد الله بن عباس: أنه سئل عن ذبائح نصارئ العرب فقال: لا بأس بهاء وتلا هذه 
الآية: لوم يَتوَلَم يكح متم 4 [المائدة:١0].‏ أخرجه مالك في «الموطأ) (ح؟57١3).‏ 
وانظر: «الرسالة للشافعي) (ص16١35).‏ 

(؟) انظر: «الرسالة للشافعي) (ص »)7١1‏ و(الفقيه والمتفقه) .)707٠ /١(‏ 

(5) قال أبو داود في (سننه) (ص5١١):‏ (إذا تنازع الخبران عن رسول الله ولي نظر إلئ ما 


فض 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


قاعدة: «ترجيح أحد الدليلين لموافقته القياس)27. 


أ أ ءءء 
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عمل به أصحابه من بعده). 
نقل أبو الحارث عن أحمد في الحديثين المختلفين» وهما جميعًا بإسناد صحيح عن 
النبيككة: «بنظر إلئ ما عمل به الأئمة الأربعة» فيعمل به). 
وكذلك نقل الفضل بن زياد في الحديثين بإسناد صحيح: (ينظر إلى ما عمل أو ما قال 
الخلفاء بعده» يعني: أبا بكر وعمر). «العدة في أصول الفقه) (/ .)٠١95‏ 

.)75/85 انظر: «الرسالة) للشافعي (ص‎ )١( 


انفيض 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


ثبت القواعد الأصولية 


القواعد الأصولية المتعلقة ببيان الأدلة وحجيتها: 
قاعدة: «الأحكام الشترعبةتقيتك بالقر ان الغوية 2 السكة القروية). 
قاعدة: «أفعال النبىمَلِةِ للاقتداء والتأسسبى). 


قاعدة: «ترك رسول الله دَكةٌ لشيء مع وجود ما يعتقد مقتضيًا وزال المانع 


سنة). 

قاعدة: «الإجماع حجة في إثبات الأحكام الشرعية»). 

قاعدة: «مفهوم الموافقة حجة تثبت به الأحكام الشرعية). 

قاعدة: «مفهوم المخالفة حجة إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة 
غير نفي الحكم عن المسكوت عنه). 

قاعدة: «قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف حجة». 

قاعدة: «القياس الصحيح حجة شرعية عند عدم وجود النص». 


قاعدة: «الاقتران بين الشيئين في اللفظ دليل مساواتهما في الحكم). 


هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

قاعدة: «سد الذرائع معتبر في بناء الأحكام الشرعية». 

قاعدة: «العرف المنضبط حجة في بناء الأحكام الشرعية المعلقة عليه). 

قاعدة: «شرع من قبلنا إذا علم ثبوته بطريق صحيح ولم يرد عليه ناسخ كان 
وا نا 

قاعدة: «استصحاب دليل العقل عند عدم وجود دليل شرعيٌ حجة). 

قاعدة: ول بناقيف وبتك قرعة نعود اللبوكة جار الح بد 

القواعد الأصولية المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية: 

قاعدة: «الأمر المطلق يقتضي الوجوب مطلقًا». 

قاعدة: «الأمر المطلق يقتضي شرعا فعل المأمور به فورًا». 

قاعدة: «الأمر المطلق في عرف خطاب الشارع يقتضي التكرار». 

قاعدة: «صيغة الأمر بعد الحظر في عرف الشارع ترجع إلى ما كانت عليه 
قبل الحظر). 

قاعدة: «الأمر بالشيء المعين نهي عرد فده التراما): 

قاعدة: «الأمر بالشيء أمر بما لاوصول إليه إلا به دلالة»). 

قاعدة: «النهي المطلق يقتضي التحريم مطلقًا». 


قاعدة: «النهى عن شىء أمر بضده» أو أحد أضذناده). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

قاعدة: «ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم). 

قاعدة: «صيغة النهي بعد الأمر للتحريم». 

قاعدة: «النهي المطلق يقتضي برعا فساد المنهي عنه مطلقًا». 

قاعدة: «النهي عن الشيء نهي عن أبعاضه وأجزائه). 

قاعدة: «مدلول اللفظ العام يتناول الحكم علئ كل فرد من أفراده»). 

قاعدة: «العام بعد التخصيص حجة فيما بقي». 

قاعدة: «عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال». 

قاعدة: «إذا ورد اللفظ العام علئ سبب خاص كانت العبرة بعموم اللفظ لا 
تخصواض السنيك). 

قاعدة: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال». 

قاعدة: «حكاية الصحابة لفعل النبي كَل باللفظ العام ينزل منزلة القول العام). 


قاعدة: «الخطاب الخاص بالواحد يفيد العموم شرعا ما لم ينص علئ 


تنتخصصه). 


قاعدة: «كل ما صح أن يكون دليلا 6 جاز التخصيص به). 
قاعدة: «اقتران المخصّص باللفظ العام تخصيص للعام). 


قاعدة: «العام محمول على الخاص طلم 


حع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

قاعدة: «دلالة السياق تخصص اللفظ العام». 

قاعدة: «كل ما صح أن يكون دليلًا شرعيًا جاز تقييد المطلق به). 

قاعدة: «المطلق محمول علئ المقيد إذا اتحد الموجّب». 

قاعدة: «يحصل البيان بكل دليل شرعي). 

قاعدة: «الأحكام الشرعية المضافة إلئ الأعيان محمولة علئ عرف 
الاستعمال). 

قاعدة: «ينزل الإضمار على ما يقتضيه عر الاستعمال)». 

قاعدة: «إذا ورد اللفظ في خطاب الشارع حمل علئ المسمئ الشرعي». 

قاعدة: «تعليق الحكم بوصف مناسب يقتضي العلية). 

قاعدة: «الأحكام الشرعية يصح تعليلها بالحِكم المنوطة بها». 

القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح. 

قاعدة: «قوة الدليل لا تفقتضي الترجيح به في كل مسألة). 

قاعدة: «الناقل عن حكم الأصل مُقَدَّم على المبقي». 

قاعدة: «رواية الإثبات مقدمة علا رواية النفي»). 

قاعدة: «رواية من باشر القصة مقدمة على رواية غيره». 


قاعدة: «إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر علئ المبيح»). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
قاعدة: «العموم المحفوظ أولئ من العموم المخصوص». 

قاعدة: «إذا تعارض القول والفعل قَدَّم القول علئ الفعل». 

قاعدة: «اتقديم دلالة المنطوق علئ دلالة المفهوم». 

قاعدة: «ما قصد به بيان الحكم مقدم على ما لم يقصد به بيان الحكم). 
قاعدة: «ترجيح أحد الدليلين لموافقته القرآن». 

قاعدة: «ترجيح أحد الدليلين لموافقته دلي آخر من السنة»). 

قاعدة: «ترجيح أحد الدليلين لموافقته لعمل الصحابة). 


قاعدة: «ترجيح أحد الدليلين لموافقته القياس). 


4» 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية حع 


# المبحث الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بتعيين الأدلة وحجيتها ١١...‏ 
قاعدة: «الأحكام الشرعية تثبت بالقرآن العزيز والسنة النبوية» 10000 
الآدلة علئ القاعدة 1[ 00 
قاعدة: «أفعال النبي كَكِةٍ للاقتداء والتأسي» 8 0 
الآدلة علئ القاعدة اللو انط وم سبو وي 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة 8 [ [ [ ز[ 1 ااا 
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و 
قاعدة: «تزك رسول اللْهيّكة لشيء مع وجود ما يعتقد مقتضيًا وزوال 


م 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة 1 
قاعدة: «الإجماع حجة في إثبات الأحكام الشرعية» 1 1000001 
الآدلة علئ القاعدة ا 
قاعدة: «مفهوم الموافقة حجة تثبت به الأحكام الشرعية» 010000 


لمفهوم الموافقة ركنان لا يقوم إلا بهما 00000 


قاعدة: «مفهوم المخالفة حجة إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق 
بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه» [ذ[ ز 0000000 


الأدلة علئ القاعدة 1[ 0000 
قاعدة: «قول الصحابيٌ إذا لم يَظْهزْ له مخالفٌ حجة) 000000 
الأدلة علئ القاعدة او اموق وسو سما مو 
قاعدة: «القياس الصحيح حجة عند عدم وجود الدليل الشرعي» .....14/ 
الاجتهاد في العلة علئ ثلاثة أضرب الح وسوس 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
الآدلة علئئ القاعدة سم و وم امل لوخد ا ل 


قاعدة: «الاقتران بين الشيئين فى اللفظ دليل مساواتهما فى 


الحكم» 00000 
الأدلة علئ القاعدة ا ااا 00 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة ا اسم وو الوق الا 1011 

قاعدة: «سد الذرائع معتبر في بناء الأحكام الشرعية» ا 
الأدلة علئ القاعدة 00[ 1 0 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة 2*0 


قاعدة: «العرف المنضبط حجة في بناء الأحكام الشرعية المعلقة 


الآدلة عل القاعدة ا ا للك ا الج ان طلا ا 
قاعدة: «شرعٌ مَن قبلنا إذا علم ثبوته بطريق صحيح ولم يرد عليه 
ناسخ كان عا لنا» 000000077 س1 

الآدلة عل القاعدة لذ[ 1 117111111515111 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة 0000 ههظ25, 


وق 


:5" 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


قاعدة: (استفييهات دليل العقل عِنك عدم وجود دليل شرعىٌ 


: ةذ[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ ز [ [  [‏ [ ا 0 
الآدلة عل القاعدة مدع دار لتك تيعو لفل لقي و مما ل ١1‏ 

- ترتيب الأدلة 0 0 ااا 

قاعدة: كناف عض درط ة نه عيد لني جار الس 

به» نطف ان الوم ا ف ار وااو ال ا ا 1 
الآدلة عل القاعدة ساكو او الس اس 1 


* المبحث الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة باستنباط الأحكام 


الشرعية مخ أدلتها التفصيلية از[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000101 
- المطلب الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي ١‏ 
#* المسألة الأولئ: القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر 00 
قاعدة: «الأمر المطلق يقتضي الوجوب مطلقًا» ا 
الآدلة علئ القاعدة ا ا 
قاعدة: «الأمر المطلق يقتضي شرعا فعل المأمور به فورًا) 000 


الآدلة عل القاعدة ااا 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية هع 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 0 


قاعدة: «الآمر المطلق في عرف خطاب الشارع يقتضي 


الآدلة علئئ القاعدة ا الل الو ا 
قاعدة: «صيغة الأمر بعد الحظر في عرف الشارع ترجع إلى 


ما كانت عليه قبل الحظر) لاف اوس م 


الآدلة عل القاعدة مح الود انو واوا 
قاعدة: «الأمر بالشيء المعين نهي عن ضله التزامًا» سس ا 
الآدلة علئئ القاعدة 01 1 اااا000 
قاعدة: «الآمر بالشيء أمر بما لا وصول إليه إلا به دلالة» ا 
الآدلة علئئ القاعدة 0000 
تطبيقات الآئمة لهذه القاعدة 00 
* المسألة الثانية: القواعد الآصولية المتعلقة بالنهى 0 


قاعدة: «النهي المطلق يقتضي التحريم مطلقا» ام ا 
ومما ينبغي أن يُعلّم: أن كل قاعدة في الأوامر لها نظير في 


النواهى» فباب النهى عل ورَّانٍِ باب الآمر. 00000000000 


حكن 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


الآدلة علئئ القاعدة ا 1 


قاعدة: «النهى المطلق يقتضى شرعًا فساد المنهى عنه مطلقا) .... ١95‏ 


الآدلة علئ القاعدة 0000000 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة اتفة وس امع ا ا 
قاعدة: «النهي عن الشيء نهي عن أبعاضه وأجزاته» ا 
الآدلة علئ القاعدة ف تجا ةر علس لاساو اما ا 
- المطلب الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالعام والخاص ع ا 
# المسألة الأولئ: القواعد الأصولية المتعلقة بالعام 1 
قاعدة: «مدلول اللفظ العام يتناول الحكم علئ كل فرد من 
أفراده) 150ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا001 
الأدلة علئ القاعدة ا 
قاعدة: «العام بعد التخصيص حجة فيما بقي» 00000 
الآدلة علئ القاعدة 1 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة 00 ااا 0 


قاعدة: «عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة 


القواعد الأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية 


الآدلة علئ القاعدة اا ااا ا اا 000 0 


قاعدة: «إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص كانت العبرة 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ل م ار 1 


الأدلة علئ القاعدة ا اااا 000 


قاعدة: «حكاية الصحابة لفعل النبيمَكِةِ باللفظ العام يَتَول 


منزلة القول العام) ع فور اه اه واه وه ه29 16 موا مواقي بو اواو ورف هاه ههه 66614 


الأدلة علئ القاعدة دد7تب1 0012121212 0 0 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة 00 31#« 


قاعدة: «الخطاب الخاص يفيد العموم شرعًا ما لم يُنِصَّ على 


الآدلة علئ القاعدة 100000001102101 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة  6‏ ذز[ 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 21 


قاعدة: «ترك الاستفصال من الرسو ل وه ع حكاية الحال مع 


قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» 7ش 


الآدلة علئ القاعدة ا با ل 


ع 
جع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة 1 
#* المسألة الثانية: القواعد الأصولية المتعلقة بالخاص 1 


قاعدة: «كل ما صح أن يكون دليلاً شرعيًا جاز التخصيص به .... 771 


الأدلة علئ القاعدة: لاا ا 
قاعدة: «اقتران المخصّص باللفظ العام تخصيص للعام» م 
الآدلة عل القاعدة: 000000 0 ااا 
قاعدة: «دلالة السياق تخصص اللفظ العام» سو المع 
الآدلة علئ القاعدة: طعا ا 1 
قاعدة: «العام محمول علئ الخاص مطلقًا» م ا 
الآدلة علئ القاعدة: 7بببب000000 اا 
- المطلب الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بالمطلق والمقيد 00000 


قاعدة: «كل ما صح أن يكون دليلاً شرعيًا جاز تقييد المطلق 


به) خط ممالل موا ل قط ام اق لال لط 1 ام ماقا الاق ل ا 701/01/11 
الآدلة عل القاعدة 0 ا 
قاعدة: «المطلق محمول علي المقيد إذا اتحد الموججب» 1 


الأدلة علئ القاعدة 0000000101011 0 


كن 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية مع 


- المطلب الرابع: القواعد الأصولية المتعلقة بالإجمال والبيان» 


وتعليل الأحكام 0000 0 
قاعدة: «كل دليل شرعي يحصل البيان به» ااا 0 
الآدلة عل القاعدة ال سو 
قاعدة: «إذا ورد اللفظ في خطاب الشارع حمل علئ المسمئ 
اليرغي) ال ل ناوسا ا 
الآدلة علئئ القاعدة جاتحي معو سم سا1 


قاعدة: «الأحكام الشرعية المضافة إلئ الآعيان محمولة على 


عرف الاستعمال» تدب 11 ا ا 
الآدلة عل القاعدة ا ا 0 
قاعدة: «ينزل الإضمار علئ ما يقتضيه عرف الاستعمال» ان 
الآدلة عل القاعدة 108 1 1[ اا 
قأفلة #اتدلى التحك م وقشه شانشيه تعفن عليه 000 00 
الآدلة عل القاعدة عع ابو ماج ساسا و0 


قاعدة: «الأحكام الشرعية يصح تعليلها بالحكم المنوطة بها)..... 7377 
الآدلة علئ القاعدة: 75ب 0 00 ا 


مهم 
هع القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


* المبحث الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح ف ا م 


قاعدة: «قوة الدليل لا تقتضي الترجيح به في كل مسألة» 1 


* ثبت القواعد الأصولية 0 ااا 


